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  مقدمة

أعمال الإدارة وهذا من خلال تطبیقها یهدف القضاء الإداري إلى تحقیق مشروعیة 

یصل إلیه القاضي الإداري فانه عندما  ومبدأ المشروعیة، لمختلف النصوص التشریعیة والتنظیمیة

یجب على الإدارة أن تحترم القاضي وهو یقوم بوظیفته القضائیة وذلك باحترام الأحكام الصادرة 

  .منه

ولطالما ساد الاعتقاد أن مهمة القاضي الإداري تنتهي بمجرد التصریح بالحكم الفاصل في 

أو بإقرار تعویض لطرف مضرور  مشروع،النزاع المعروض علیه، سواء بإلغاء قرار إداري غیر 

الجهات الإداریة، كما ساد الاعتقاد أن تنفیذ الأحكام  أحدعن فعل ضار تسبب في إحداثه 

  . ول للإدارة دون سواهاالقضائیة موك

غیر إن انتشار مفهوم دولة القانون وتكریس مبدأ استقلال القضاء نتج عنه إعادة النظر 

أحكام القضاء  وإلزامها بتنفیذإلى إقرار مسؤولیة الإدارة  وأدى ذلكفي هذه القناعة السائدة، بل 

، فالحكم تصرفاتها باعتبارها شخصا من أشخاص القانون ومن واجبها الامتثال إلیه في كل

القضائي الإداري یصدر في خصومة تتمیز دائما بأن الإدارة أحد طرفیها ویصدر عن محكمة 

مختصة قانونا بالمنازعة الإداریة، و یكون مكتوبا و في شكل لا یختلف في ظاهره على الأحكام 

قوة الشىء  المدنیة و یصدر عن القضاء الإداري الفاصل في النزاع الإداري، حیث یفرض مبدأ

المقضي فیه ضرورة تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة من طرف الجمیع، سواء كانت صادرة من 

  .طرف القضاء العادي أو من القضاء الاداري 

تبقى هذه الأحكام مجرد  ،فیهتنفیذ الأحكام القضائیة الحائزة لقوة الشيء المقضي عدم  إن

فعلي  أثرالقانونیة دون  وإظهار الحقیقةي بإصداره حروف میتة وعمل ذهني قام القاضي الإدار 

  .في تغییر الحقیقة الواقعیة
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فالإدارة تعتبر طرف قوي في النزاع لكونها تتمتع بسلطات وامتیازات ووجود حمایة قانونیة 

 لأموالها العامة التي تمنع أي حجز علیها بحجة المساس بالمصلحة العامة وباعتبار قرینة یسر

احترام الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة حتمیة مفروضة وملاءة الذمة المالیة لها، لكن وجوب 

مبررات لعدم خذ عدة صور و تلقائیا، إلا أن الإدارة تتو على الإدارة تنفیذها طواعیة و  على الجمیع

و ضمني بشكل صریح أ ذلكیظهر من التزامها و  تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة بغیة التنصل

  .مما یؤدي إلى إهدار كل قیمة حقیقة للأحكام القضائیة ها،من طرف

فقد شكل ذلك وعیا ذ الأحكام القضائیة الأسباب التي تستند الإدارة إلیها لعدم تنفیورغم 

ونظرا لأهمیة الدور الذي متنامیا لدى الجهات المسؤولة بالاشكالات التي یطرحها عدم التنفیذ، 

اري في إنصاف كل محكوم له من تعسف الإدارة بسبب تجاوزها لسلطاتها جعل یلعبه القضاء الإد

فمبدأ  حث على التقید بتنفیذها،والمن الأحكام القضائیة الإداریة عنوانا للحقیقة القضائیة 

  .المشروعیة یوجب خضوع الأفراد والدولة بجمیع إدارتها وأجهزتها للقانون

هذه المسألة جسیمة لما تنطوي علیه من خروج سافر ولذلك تعتبر المخالفة القانونیة في  

باعتبار أن الدساتیر المتعاقبة في الجزائر قد نصت على تنفیذ الأحكام القضائیة  على الدستور

والقوانین تستوجب مسؤولیات قانونیة عن واقعة الامتناع عن تنفیذ الأحكام في كل الظروف، 

المسؤولیة الإداریة وكذا المسؤولیة الجزائیة عن عدم  تتحدد أساسا فيبدون أسباب واقعیة ومقبولة 

هذا ، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة باسم الجمهوریة الجزائریة و باسم الشعب الجزائري 

من جهة ومن جهة أخرى فوجود قضاء متخصص یمارس الرقابة القضائیة على أعمال السلطة 

  .فراد في مواجهة تعسف الإدارةالأالتنفیذیة یمثل ضمانة حقیقة لحقوق 
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والمشكلة الأساسیة التي تواجه من صدر الحكم لصالحه تتمثل في امتناع الإدارة عن تنفیذ 

فإذا امتنعت هذه الإدارة عن اتخاذ ما یلزم لتنفیذ هذا الحكم فان جملة من المصاعب  الحكم،هذا 

ستواجه المستفید من هذا الحكم مما یجعل مقاضاة الإدارة أمرا لا جدوى منه طالما لا تمتثل 

للأحكام القضائیة الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه، بحجة تمتع الإدارة بامتیازات السلطة العامة 

لا على أنها المسؤولة داخل الدولة على عملیة تنفیذ الأحكام القضائیة خاصة منها الإداریة فض

 .مما یترتب على ذلك معوقات في تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة

ومن هذا المنطلق ولما كانت إشكالیة عدم تنفیذ الإدارة لأحكام القضاء الإداري الهاجس 

جد بدیلا سوى الانتظار حتى ترضخ الإدارة وتنفذ ما علیها من الوحید لدى المتقاضي الذي لا ی

  :أحكام قضائیة، فإن الإشكالیة الرئیسیة تكمن في

  ؟الإدارةخضع لسیادة القانون أم لسلطة یتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة هل 

وتهدف هذه الدراسة لتوضیح ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة مع 

تختلف الأسباب التي تستند الإدارة إلیها بحیث العدیدة لهذا الامتناع،  والصورعرض الحجج 

لى ذ الأحكام القضائیة فتارة نجدها تتذرع بالمصلحة العامة وتارة أخرى ترجع امتناعها إلعدم تنفی

  المحافظة على النظام العام، وعموما تستند إلى الصعوبات المادیة و القانونیة التي تعترض الحكم 

مع إبراز المسؤولیة الإداریة وكذا المسؤولیة الجزائیة عن عدم تنفیذ  التنفیذ،القضائي محل 

  .الإداریةالأحكام القضائیة 

وبناءا على ما تقدم ذكره، فإن أهمیة معالجة هذا الموضوع تكمن في شقین نظري وعملي 

بمفهوم الأحكام القضائیة الإداریة وتنفیذها وكذا معرفة مبررات فالشق النظري یتجلى في الإلمام 

المتقاضي  إلى الشق العملي والذي یتمثل في تبیان أحقیةبالإضافة ، الإدارة في عدم التنفیذ

القاضي الإداري في  تباره الحلقة الأضعف في تنفیذ الحكم القضائي الصادر لصالحه وتدخلباع

  .القضائيتنفیذ الحكم 
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تنفیذ الأحكام أما بخصوص اهتمامنا بهذا الموضوع فجاء بناءا على الرغبة في توضیح 

هو مبدأ و لأنها مرتبطة بأحد أهم المبادئ التي تحكم الدولة القانونیة القضائیة الإداریة 

إثارة للحیرة  ومن أكثرهاالموضوعات إثارة للنقاش والجدل بین الفقهاء،  ومن أكثرالمشروعیة، 

  .سواء بین المشرعین أو بین القضاة

اعترضت مسارنا خاصة ما تعلق  التيهذا في ظل جملة من الصعوبات  یأتي كل و

في هذا  المتخصصة اجعالمر الجزائري و  واجتهاد القضاء الاحصائیات في هذا المجالبنقص 

  .المجال

المطروحة في موضوع بحثنا هذا، اتبعنا المنهج التحلیلي  لیةوللإجابة عن هذه الإشكا

وذلك من خلال تحلیل المواد  الموضوع،باعتباره المنهج المناسب والرئیسي للإلمام بجوانب هذا 

القانونیة حول تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، كما تم الاستعانة بالمنهج الوصفي من أجل ضبط 

كل و  فصلینعلى جوانب البحث تم تقسیمه إلى  الدراسة وللوقوفالمفاهیم المتعلقة بالموضوع قید 

تنفیذ الأحكام ل عة القانونیةالطبیعنوان الفصل الاول  حملمبحثین حیث  یحتوي علىفصل 

و تطرقنا في المبحث الأول منه إلى مفهوم الأحكام القضائیة الاداریة و تنفیذها  القضائیة الإداریة

من تعریف الحكم القضائي الاداري من خلال القاء نظرة عامة تمحورت حول المفاهیم العامة 

  الإداري بالتطرق الى تعریف التنفیذ  وشروط تنفیذه وأنواعه، و كذا مفهوم تنفیذ الحكم القضائي

أطراف التنفیذ وأنواعه، والمبحث الثاني فقد تم تخصیصه لصور ومبررات الادارة عن عدم تنفیذ و 

  .الأحكام القضائیة الاداریة 
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نتناول فیه تحت عنوان أثر عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة و أما الفصل الثاني 

و نتكلم فیه عن المسؤولیة  لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الاداریة كمبحث أولالمسؤولیات القانونیة 

الإداریة من حیث علاقة الخطأ الشخصي و المرفقي المفترض بعدم تنفیذ الأحكام القضائیة 

   .الاداریة و المسوؤلیة الجزائیة عن عدم التنفیذ من حیث امتناع الموظف أو الإدارة عن التنفیذ 

ني نتحدث فیه عن سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة من والمبحث الثا

و الغرامة  و شروط و إجراءات سلطة استخدام الأمر خلال الأوامر السابقة واللاحقة لتنفیذ الحكم 

  .من حیث مفهومها و الاطار القانوني المنظم لها  التهدیدیة

 .فهناك دراسات قد اهتمت بهذا الموضوع إلا أنها قلیلة الدراسات السابقة ب فیما یتعلقأما 

 



 

  

  

  

  

  

  

 �ول الفصل�

  

الطبيعة�القانونية�لتنفيذ��ح�ام�القضائية�
  �دار�ة
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  القضائیة الإداریةالطبیعة القانونیة لتنفیذ الأحكام : لفصل الأولا

مهما كان نوعه هو تمتعه بحجیة  النهائي إن أول أثر قانوني یترتب على الحكم القضائي

الشيء المقضي به، ویقصد بالحجیة عدم إثارة النزاع مرة ثانیة أمام القضاء الذي فصل في الحكم 

إلا بطرق الطعن المقررة قانونا، وهي بذلك نوع من الحرمة التي یتمتع بها الحكم النهائي النابع 

وى الدرجة الأعلى لأنه حسم في حقیقة من القانون والدرجة التي یحتلها لا یمكن أن تكون س

مراكز الخصوم، وعلیه فبعد صدور الحكم القضائي الإداري و حیازته لقرینة الشيء المقضي به 

فبدون  ،فإن الإدارة ملزمة بتنفیذه، ویقع على الإدارة المساعدة في تنفیذ أحكام القضاء الإداري

ورق و عمل ذهني قام به القاضي الإداري التنفیذ تبقى هذه الأحكام القضائیة مجرد حبر على 

  .لإظهار حقیقة قانونیة وشرعیة، دون إحداث أي أثر فعلي لتغییر الحقیقة الواقعیة
  

كما أن الإدارة تقوم بتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة ضدها دون أن تكون هناك 

أي مشاكل أو عراقیل، وهو المفروض والمنتظر من طرف الإدارة تحقیقا لمبدأ المشروعیة في 

عدم تنفیذ الأحكام القضائیة بالمقابل  ، ووطبیعتها ومركزها القانونيدولة القانون بما یتناسب 

الإدارة بل یعد مساسا بهیبة القضاء الإداري وكثیرا ما تمتنع الإدارة  تعسفا من طرفلإداریة یعد ا

  .اتجاه مبادئ القانون وتتجاهل التزامهاعن التنفیذ 

هذا ما سوف نحاول التطرق إلیه بالتفصیل في هذا الفصل بالتعرض في المبحث الأول 

صور ذها، أما المبحث الثاني نتعرض فیه إلى إلى مفهوم الأحكام القضائیة الإداریة وتنفی

  .الإداریةالقضائیة  الأحكامعن عدم تنفیذ  الإدارةومبررات 
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  وتنفیذها الإداریةمفهوم الأحكام القضائیة : لمبحث الأولا

 بغیة القضائي الحكم مسألة إلى الإشارة من لنا بد لا كان المبحث الأول في الخوض وقبل

، وتجدر الإشارة هنا إلى أن عبارة الأحكام القضائیة تحمل في طیاتها كل ما یصدر  توضیحه

  .عن الجهات القضائیة من الأوامر و الأحكام و القرارات

  مفهوم الأحكام القضائیة الإداریة: المطلب الأول

للإلمام بمفهوم الأحكام القضائیة الإداریة لا بد أن نتعرض إلى تعریف الحكم القضائي 

 التنفیذثم نتطرق في الفرع الثاني إلى شروط الحكم القضائي الإداري الواجب  أول،الإداري كفرع 

  .الإداریة القضائیة الأحكام أما الفرع الثالث فنخصصه لأنواع

  ائي الإداريتعریف الحكم القض: الفرع الأول

عرف الحكم القضائي الإداري على أنه الحل الذي یتخذ شكلا حدده القانون ، یتوج الجهد 

للقاضي الإداري المختص، الذي أصدره بعد التحقیق و التأكد من واقع النزاع الإداري الفكري 

وبعد تمحیص أدلة الدعوى المتعلقة به، بحیث یحسم في حقیقة مراكز الخصوم أو في مدى 

  . )1( شروعیة الحكم الإداري محل الطعنم

أحكام المحاكم الإداریة و قرارات "...قد نصت  إ.م.إ.قمن  7فقرة  600كما أن المادة 

على كل ما یصدر " الحكم"قد أبقت على تسمیة  ،..."المحاكم الإداریة للإستئناف ومجلس الدولة 

فیما یصدر عن المحاكم " القرار"عن قاضي الدرجة الأولى من المحاكم الإداریة ومصطلح 

  .) 2( الإداریة الإستئنافیة و مجلس الدولة

  

  

  

                                       

  .15ص ، 2015حمدون ذاودیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري، دار الهدى ، الجزائر، -  1

، المتضمن قانون  13- 22،المعدل و المتمم بالقانون  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من قانون رقم  600المادة  - 2

  . 2022جویلیة  17 ، بتاریخ48، ج ر عدد الإجراءات المدنیة و الإداریة



الأحكام القضائیة الإداریة الطبیعة القانونیة لتنفیذالفصل الأول                                            

 

9 

  

الحكم القضائي الإداري یصدر في خصومة تتمیز دائما بأن الإدارة أحد طرفیها ویصدر و 

عن محكمة مختصة قانونا بالمنازعة الإداریة، و یكون مكتوبا و في شكل لا یختلف في ظاهره 

و نصت  ،)1(على الأحكام المدنیة و یصدر عن القضاء الإداري الفاصل في النزاع الإداري 

المحاكم الاداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات  "إ على أن.م.إ. من ق 800المادة 

تختص المحاكم الإداریة بالفصل . الإداریة، باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات قضائیة أخرى

تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى في أول درجة قابل للإستئناف في جمیع القضایا التي 

ذات الصبغة الإداریة أو الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة المؤسسات 

  " هاطرفا فی

ولصحة الحكم القضائي الإداري وجوب توافر مجموعة من البیانات ، بینها المشرع 

الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في القسم الثاني من الفصل الأول من 

  :من المتعلق بالأحكام و القرارات إذ ینص على بیانات هي كالتالي الباب الثا

یشمل الحكم تحت طائلة البطلان العبارة "  نإ على أ.م.إ.من ق 275حیث نصت المادة 

، و هذا ما یسمى )2(الشعب الجزائري "وباسم  ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الأتیة 

بالدیباجة و متى كان الحكم خالیا من هذا التصدیر فقد طابعه القضائي و أصبح ورقة عادیة لا 

  )3(أثر لها 

  

  

  

                                       

رایس كمال الدین ،آلیات إلزام الإدارة على تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مذكرة   -1

 .13، ص  2014الماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي ،

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل و المتمم ،  09- 08من قانون  275المادة  -  2

 . 16كمال الدین ،المرجع السابق ، ص  رایس -  3
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  یجب أن یتضمن الحكم البیانات الأتیة " إ .م.إ.من ق 276كما نصت المادة 

  .الجهة القضائیة التي أصدرته -1

  تداولوا في القضیةأسماء و ألقاب و صفات القضاة الذین -2

  تاریخ النطق بالحكم-3

  اسم و لقب ممثل النیابة العامة عند الاقتضاء -4

  .اسم و لقب أمین الضبط الذي حظر مع تشكیلة الحكم -5

أسماء و ألقاب الخصوم و مواطن كل منهم ، و في حالة الشخص المعنوي تذكر  -6

  ني أو الإتفاقي تسمیته و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانو و طبیعته 

  .شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصومأسماء و ألقاب المحامین أو أي  -7

  ".الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة -8

لا یجوز النطق بالحكم إل بعد تسبیبه "إ على أنه .م.إ.من ق 277كما نصت المادة 

  .)1( ..."یشار إلى النصوص المطبقة وأن ویجب أن یسبب الحكم من حیث الوقائع والقانون ، 

من  276و  275كما أن البیانات العامة الواجب توافرها في الحكم نجدها في المادتین 

 276قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة مع فارق جوهري بین المادتین یتعلق بالجزاء فالمادة 

إن كانت تتضمن العناصر الأساسیة التي تساهم في شفافیة الحكم و دقة المعلومات لاسیما تلك و 

المتعلقة بأطراف الخصومة و الجهة القضائیة و التشكیلة، إلا أن المشرع لم یرفق مخالفتها 

التي یترتب البطلان عند إغفال ذكر مضمونها في الحكم لاعتبارات  275بالبطلان عكس المادة 

ل بسیادة الدولة و فیما یخص ذكر الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة و شرعیة الحكم عند ذكر تتص

                                       

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل و المتمم ،09- 08من قانون  277المادة  -  1



الأحكام القضائیة الإداریة الطبیعة القانونیة لتنفیذالفصل الأول                                            

 

11 

  

باسم الشعب الجزائري كما أنه فصل بین العبارتین و جعل الأولى فوق الثانیة فقد قدم سیادة 

  .)1(الدولة على شریعة السند 

وفي حالة إغفال أو عدم صحة البیانات المقررة لصحة الحكم لا یترتب بطلانه بموجب ما 

لا یترتب على إغفال أو عدم صحة أحد البیانات " ا على أنه من ق ا م  283نصت علیه المادة 

إذا ثبت من وثائق ملف القضیة أو بعد مراجعة سجل الجلسات أنه المقررة لصحة الحكم بطلانه، 

  .)2( "مراعاة القواعد القانونیةتم فعلا 

ومما سبق ذكره فبیانات الحكم تكتسي أهمیة بالغة في كثیر من الجوانب، حیث تعتبر 

اللبنة الأساسیة لكل حكم سواء من جهة الترابط المنطقي أو من جهة الغایة والنتیجة، فبذكرها 

یضفي صبغة العدالة على الأحكام، كما یسهل على مجلس الدولة بوصفه الجهة القضائیة 

  . )3(في عملیة مراقبة الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة الإداریة العلیا 

  شروط الحكم القضائي الإداري الواجب التنفیذ: الفرع الثاني 

 عن طبیعته إلا أنه لا یختلف في الإداري من أهم السندات التنفیذیة، القضائي یعد الحكم

وعلیه لا بد من توافر بعض القضائیة  الجهات مختلف عن الأخرى الصادرة القضائیة الأحكام

  .الشروط في الحكم القضائي الإداري محل التنفیذ و سنبینها في هذا الفرع 

 باتا قضائیا حكما یكون أن -أولا

 انقضاء أجال بعد إلا للتنفیذ قابلة القضائیة القرارات و الأحكام تكون ألا معنى ذلك و

 لمعنیةا الجهة القضائیة ضبط أمانة من شهادة بتقدیم ذلك إثبات ویتم فیها، والاستئناف المعارضة

                                       

 .202، ص 2009،  2الإجراءات المدنیة، منشورات بغدادي ، الجزائر ، ط شرح قانون  بربارة عبد الرحمان، -  1

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل و المتمم ،  09- 08من قانون رقم  283المادة  -  2

 . 40- 39حمدون ذاودیة ، المرجع السابق ، ص  -  3
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 أو معارضة حصول عدم  وكذا إلیه المحكوم إلى القرار أو للحكم الرسمي التبلیغ تاریخ تتضمن

  .   )1(فیه  استئناف

 الإلزام أحكام من الحكم یكون أن -ثانیا

ه بالأداء  ــعلیحكم الإلزام هو الحكم الذي یرد فیه التأكید على حق و محله التزام المدعي 

مما یجعله قابلا للتنفیذ الجبري لأنه لا یحقق الحمایة القضائیة الكاملة بمجرد صدوره ، وهذه 

، و من المسلم به أن )2(لأخیرة لا تتم إلا عن طریق مطابقة المركز القانوني مع المركز الواقعيا

بما فیها الصادرة ما بین الأفراد  تنفیذ الأحكام القضائیة إلزام عام مضمونه احترام الأحكام عموما 

   .وإلزام خاص وهو الواجب الذي یقع على عاتق الإدارة بتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها

وعلیه یجب على الإدارة التي صدر ضدها حكم قضائي أن تحترم هذا الحكم لما له من 

ع الحكم المتخذ  و تفعل ما قوة إلزامیة، فلا بد أن تعمل على مطابقة كل المراكز القانونیة م

علیها باتخاذ كافة الإجراءات المادیة و القانونیة التي یتطلبها تنفیذ هذا الحكم  فلیس لها أن تقوم 

بنشاط معاكس لهذا الحكم، بل علیها أن تطبق كافة الآثار المترتبة عنه و من أمثلة ذلك تقدیم 

قرار قد أصدرته و محو جمیع آثاره ، أو  تعویض نتیجة خطأ ارتكبته الإدارة أو التزام بإلغاء

  .  )3(بتسویة إداریة مثل إعادة إدماج موظف في منصب عمله 

تأسیسا على ما سبق فإن الأحكام الصادرة في دعوى تفسیر و فحص المشروعیة غیر  

تمیز قابلة للتنفیذ باعتبار أنها لا ترتب أي إلزام على الإدارة، في حین أن غالبیة قرارات الإلغاء ت

  .بطابـــــــع الإلزام، إذ تفرض على الإدارة تدخلا مباشـــــــــــرا أو تعاونا فعلیا من جانبها

                                       

 .الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل و المتمم  المتضمن قانون ، 09-08من  قانون رقم  609المادة  -  1

ر، كلیة الحقوق والعلوم یتنفیذ القرارات القضائیة الإداریة وإشكالاته في مواجهة الإدارة، مذكرة ماجست رمضاني فرید، - 2

 . 32، ص 2014ة، جامعة الحاج لخضر باتنة ، ـــــالسیاسی

القضائیة الإداریة بین مصداقیة السلطة القضائیة وامتناع الإدارة عن التنفیذ، المجلة تنفیذ أحكام الجهات  فواز، لجلط -  3

  . 205الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة و السیاسیة ،جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة، ص 
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والقرارات الصادرة في دعوى التعویض فالأصل فیها أنها من أحكام الإلزام إذ أما الأحكــــــام 

عند تأكید حق أو مركز قانوني ، وإنما تتضمن فضلا عن ذلك إلزاما بشيء یجبر  لا تتوقف

المحكوم ضده بأدائه غیر أن هذا لا یعني أن جمیعها تعد من أحكام الإلزام إذ أن منها ما له 

  .)1(طبیعة الأحكام التقریریة 

  للإدارة تبلیغ الحكم -ثالثا

 اــــــــطبق لذلك رمحض یعد الذي قضائي محضر طریق عن إلا یكون لا الرسمي التبلیغ

یتم التبلیغ الرسمي للآحكام و الأوامر للخصوم في " ق ا م ا بقولها  من 894 المادة لنص

 إلى الحكم من نسخة إرسال  ویتم ذلك من خلال  ، )2( "موطنهم، عن طریق محضر قضائي 

مضمون هذا الحكم وبذلك تتم عملیة حتى یتسنى للإدراة الإطلاع على القانوني للإدارة  الممثل

  .التبلیغ 

 لرئیس استثناء یجوز فإنه قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من 895 المادة لنص وطبقا

وهذا بمثابة  ،)3(الضبط أمانة طریق عن الخصوم إلى الحكم بتبلیغ یأمر الإداریة أن المحكمة

شرط أساسي لتنفیذ الحكم القضائي المبلغ للإدارة، وهذا ما یصطلح علیه بالتبلیغ الرسمي لإعلام 

  .التبلیغالإدارة حتى لا تتحجج بعدم 

  مهار الحكم بالصیغة التنفیذیةا-رابعا

التي تجعل الحكم القضائي الإداري صالحا للتنفیذ، و هذا ما أكد  الصیغة التنفیذیة هي

من ق ا م د بضرورة إمهار السند التنفیذي بالصیغة  601علیه المشرع الجزائري بنص المادة 

                                       

 . 21رایس كمال الدین ، المرجع سابق، ص  -  1

 .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل و المتمم  المتضمن،  09-08من  قانون رقم  894المادة  -  2

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل و المتمم ،  09- 08من قانون رقم  895المادة  -  3
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، فالأصل العام أن الأحكام القضائیة الإداریة لا تكون محل   )1(التنفیذیة لیكون قابلا للتنفیذ 

  .لصیغة التنفیذیةللتنفیذ ما لم تمهر با

لا بد أن یكون بید المحكوم له صورة من هذا السند كعلامة مادیة  ومهما یكن من أمر 

د بمضمون السند التنفیذي، ومفاد هذا أنه یلزم هرقة جوهریة من أوراق التنفیذ التي تشو وتكون 

وضع علیه ـت هــــورة منـــعلى المحكوم له الحصول لیس على ذات الحكم القضائي و إنما على ص

صورة من الحكم القضائي : ومن ثم یصبح السند قابل للتنفیذ مكون من أمرین" صیغة التنفیذ"

  .  )2(صیغة التنفیذ القانونیة و 

  الإداریة القضائیة الأحكام أنواع: الفرع الثالث 

لقد جاء ترتیب و تقسیم الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة القابلة للتنفیذ مبعثرا وفقا 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  09-08من قانون  298إلى  288للمواد من 

من  916و بالنسبة للقرارات المادة  888المعدل و المتمم، المحال إلیها بالنسبة لأحكام المادة 

  .  )3(فس القانون ن

  من حیث الوجاهیة - أولا

نكون أمام حكم حضوري ، إذا حضر المدعي علیه بشخصه أمام : الحكم الحضوري-1 

المحكمة أو كان ممثلا بوكیل أو محامي ، أو قدم مذكرة ، في هذه الأحوال یصدر الحكم 

صوم شخصیا أو یكون الحكم حضوریا، اذا حضر الخ" من ق إ م د  288حضوریا بنص المادة 

                                       

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل و المتمم ، 09- 08قانون رقم  من 601المادة  -  1

 .26، ص  2010ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة ، دار هومة ، الجزائر، عبد القادر،عدو  -  2

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل و المتمم ، 09- 08من قانون رقم  888المادة  -  3
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ممثلین بوكلائهم أو محامیهم اثناء الخصومة أو قدموا مذكرات حتى ولو لم یبدو ملاحظات 

  . )1(، و من أثاره عدم قبول المعارضة فیه لكنه یقبل الطعن بالاستئنافشفویة 

كما یعتبر المشرع الحكم حضوریا في غیر حضور المدعي بناءا على طلب المدعي 

تغیب دون سبب مشروع ، أما إذا تبین للقاضي الإداري مشروعیة سبب غیابه علیه لأن المدعي 

  .   )2(فإنه یؤجل الفصل في القضیة إلى الجلسة الموالیة حتى یتمكن من الحضور

یعتبر الحكم غیابیا في حالة صحة التكلیف : و الحكم المعتبر حضوریاالحكم الغیابي -2

عندها  )3(علیه أو وكیله أو محامیه للجلسة المقررةبالحضور، و رغم ذلك لم یحضر المدعي 

ویكون الحكم  ي بحكم غیابي و یحتفظ المحكوم علیه بحق المعارضة بعد التبلیغاضیفصل الق

اعتباریا حضوریا متى كان المتخلف عن الحضور قد كلف بذلك شخصیا فالخصم الذي یكلف 

بالدعوى المرفوعة هذه و تاریخها مؤكد شخصیا بالحضور لا یستفید من الحكم الغیابي لأن علمه 

  . كما یسقط حقه في المعارضة  )4(

  من حیث القطعیة -ثانیا 

أحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع  إلىتنقسم الأحكام القضائیة من هذا الجانب 

  .أخرى إلى أحكام فاصلة في الموضوع و 

من قانون  298المادة بالرجوع إلى نص  :الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع-1

، نستنتج أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع هي تلك )5(اءات المدنیة و الإداریة الإجر 

                                       

 2ط  ،الجزائر ، ENCYCLOPEDIA، زودة عمر ، الإجراءات المدنیة و الإداریة في ضوء أراء الفقهاء و أحكام القضاء  - 1

 . 604،ص  2015

 . 33حمدون ذوادیة ،المرجع السابق ،ص  -  2

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل و المتمم،  09- 08من قانون رقم  292المادة  -  3

 . 213مرجع سابق ، ص البربارة عبد الرحمان ،  -  4

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل و المتمم،  09- 08من قانون رقم  298المادة  -  5
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الأحكام غیر القطعیة و الرامیة إلى اتخاذ إجراء تحفظي أو وقتي ، مثل تعیین حارس قضائي 

  . )1(على عین متنازع فیها بحیث لا تستنفذ المحكمة ولایتها بشأنها

هي تلك الأحكام التي تحسم المسألة التي فصل فیها ویستوي :الأحكام الفاصلة في الموضوع -2

فالأهم فیها أن یكون الفصل فیها على نحو حاسم أن تكون هذه المسألة موضوعیة أو إجرائیة 

سواء تم الفصل في الموضوع بكامله أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه، و سواء تعلقت 

أو الوقائع و علیه یمنع على القاضي الإداري العدول عنه أو إعادة النظر فیه ، باستثناء  بالقانون

في فقرتها الثانیة و التي تجیز للقاضي إعادة النظر  296الحالات المنصوص علیه في المادة 

و تتمثل في الطعن بالمعارضة، الطعن باعتراض الغیر الخارج عن  )2(في الحكم القطعي

فع دعوى تفسیر الغموض الإبهام الذي قد یكتنف الحكم ، ورفع دعوى تصحیح الخصومة ، ر 

      )3(الخطأ المادي أو الإغفال الذي قد یعتریه 

  من حیث قابلیة الطعن -ثالثا

تصدر الأحكام الابتدائیة عن المحكمة الإداریة باعتبارها الدرجة القضائیة  :الأحكام الابتدائیة-1

من قانون  31ام المادة ـــا وفقا لأحكــــة لحسم النزاع التي یطرح أمامهـــالإداریادة ـــفي المالأولى 

  .)4(المتعلق بالتنظیم القضائي  10-22العضوي 

فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل  800المادة افة إلى أن ضإ

العامة في المنازعات الإداریة، باستثناء  المحاكم الإداریة هي جهات الولایة: " المتمم التي تنــــصو 

المنازعات الموكلة إلى جهات قضائیة أخرى، تختص المحاكم الإداریة بالفصل في أول درجة 

  ...."بحكم قابل للاستئناف 

                                       

 .602زودة عمر، المرجع السابق ، ص  -  1

 . 31حمدون ذاودیة ، المرجع السابق، ص  -  2

 . 214السابق ،ص بربارة عبد الرحمان ،المرجع  -  3

جوان  16، بتاریخ  41، المتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر عدد  2022جوان  09المؤرخ في  10-22القانون العضوي رقم  -  4

2022 .  
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 10-22من القانون العضوي  29وتكون الأحكام الابتدائیة قابلة للاستئناف وفقا للمادة 

الإداریة للاستئناف جهة استئناف للأحكام و الأوامر الصادرة عن تعد المحكمة " والتي تنص 

  .)1("المحاكم الإداریة، و تختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة 

ویقصد بها الأحكام الصادرة من جهة قضائیة كأول : )الابتدائي النهائي(الأحكام الانتهائیة -2

ستئناف و لا یجوز الطعن في هذه الأحكام إلا بطرق الطعن الغیر و آخر درجة أي غیر قابلة للا

وإنما هو مصطلح فقهي  ، عادیة ، حیث أن المشرع لم ینص على مصطلح الأحكام الانتهائیة

  .من أجل التفرقة بین الأحكام التي تصدر ابتدائیا نهائیا و الأحكام النهائیة

على أثر استئناف رفع تصدر الأحكام النهائیة عن الدرجة الثانیة للتقاضي   :الأحكام النهائیة-3

ق إ م إ على ما یلــــــــــي  من  950إلیها واستنفذت آجال الاستئناف المحددة وفقا لأحكام المادة 

یحدد أجل الاستئناف بشهر بالنسبة لأحكام المحاكم الاداریة ، و شهرین بالنسبة لقرارات المحاكم "

یوما بالنسبة للأوامر الاستعجالیة ما لم توجد  15تخفض هذه الآجال الى . داریة للإستئنافالا

تسري هذه الأجال من یوم التبلیغ الرسمي للأمر أو الحكم أو القرار الى . نصوص خاصة

تسري هذه الأجال في .المعني، و تسري من تاریخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غیابیا

  )2(،كما یمكن الطعن في الأحكام النهائیة بطرق الطعن غیر العادیة "لیغ الرسميمواجهة طالب التب

وهي تلك الأحكام التي لا تقبل الطعن فیها بطرق الطعن العادیة و غیر : الأحكام الباتة-4

استنفذت جمیع طرق الطعن ، حیث تم تبلیغ الحكم إلى المحكوم علیه و لم یطعن فیه و العادیة 

انقضاء المیعاد، فیصبح حكا باتا غیر قابل لأي طریق من طرق الطعن  أو بالاستئناف حتى 

الحكم الذي استنفذ جمیع طرق الطعن العادیة و غیر العادیة ، فیصبح حكما غیر قابل لأي 

  )3(طریق من طرق الطعن فهو بات 

                                       

 . ، المتعلق بالتنظیم القضائي 10- 22 العضوي قانونالمن  29المادة  -  1

 . 31رایس كمال الدین ، المرجع السابق، ص  -  2

  .603، المرجع السابق ، ص زودة عمر  -  3
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن عبارة الأحكام القضائیة تحمل في طیاتها كل ما یصدر عن 

من  08الجهات القضائیة من الأوامر و الأحكام و القرارات بحسب ما نصت علیه المادة 

یقصد بالأحكام القضائیة في هذا القانون، الأوامر و الأحكام والقرارات ".. إ بنصها .م.إ.ق

  )1(." القضائیة 

  الإداریةحكام القضائیة لأمفهوم تنفیذ ا:المطلب الثاني 

القاعدة العامة أن الإدارة مثل غیرها من المحكوم علیهم ، فهي ملزمة قانونا بتنفیذ الأحكام 

كل أجهزة الدولة " 2020من التعدیل الدستوري لسنة  178وهذا ما أكدت علیه المادة  القضائیة،

و في جمیع الظروف بالسهر على تنفیذ أحكام  كل مكان،المختصة مطالبة في كل وقت و في 

  ...."القضاء

  التنفیذ تعریف : فرع الأولال

حلقة الوصل بین القاعدة القانونیة  انه على القانونیة الناحیة من التنفیذهناك من یعرف 

 بإجبار وذلك القانون یتطلبه اـــــم حسب الواقع تسییر بها یتم التي الوسیلةوعلیه فهو  الواقع،و 

  .  )2( بالقوة التزامه  تنفیذ على المدین

 عنصري على التنفیذیقوم  و ،بالالتزام الوفاء نهعلى أ عرف التنفیذ آخر تعریف وفي

 منة تلقائی بصورة العملي الواقع في القانونیة القواعد تجسید یتم أن والأصل، والمسؤولیة المدیونیة

 ملزمون وهم إرادة الأفراد القاعدة تخاطب إذ المعتادة، الیومیة سلوكیاتهم خلال من الأفراد طرف

  .موظف عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ال امتناع و مثاله في ذلك ،)3(وتنفیذها رامهاباحت

  

   

                                       

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل و المتمم،  09-08من قانون  08المادة  -  1

 .7،ص  2016بلغیث عمارة،أحكام التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -  2

 .11، ص 2015، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، والإداریةطرق التنفیذ في المواد المدنیة  ، العربي شحط عبد القادر -  3
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 إلزام وهو ، الإداري القضائي حكمال تنفیذل تعریف نقدم أن یمكن سبق ما ضوء لىع

 لتحقیق اللازمة لإجراءاتا واتخاذ التزامات من علیها یفرضه وما الحكم مضمون بتحقیق الإدارة

 من ومالها الإداریة یفتهاظو  طبیعة مع تتعارض لا بوسائل التنفیذ على حملها أو اختیاریا إما ذلك

،وعلیه فبعد صدور الحكم القضائي الإداري و حیازته لقرینة الشئ  )1(خاصة قانونیة حمایة

 ءو یقع على الإدارة المساعدة في تنفیذ أحكام القضا بتنفیذه،المقضي به فإن الإدارة ملزمة 

فبدون التنفیذ تبقى هذه الأحكام القضائیة مجرد حبر على ورق وعمل ذهني قام به  ،الإداري

دون إحداث أي أثر فعلي لتغییر الحقیقة  القاضي الإداري لإظهار حقیقة قانونیة وشرعیة،

  . )2(الواقعیة

  التنفیذ الإداريأطراف : الفرع الثاني

 لا بد من معرفة أطراف التنفیذ الإداري و المقصود هنا الدائن المتمثل في طالب التنفیذ

یلزمه القانون بالاشتراك في  ا رابعیضاف طرف القائم بالتنفیذ ووالمدین المتمثل في المنفذ ضده و 

  .الإجراءات رغم أنه لیس طرف في التنفیذ و المتمثل في الغیر 

هو صاحب الحق في التنفیذ، وهو كل من یجري التنفیذ لمصلحته وفقا : طالب التنفیذ-أولا

للقانون، و یلزم لذلك توافر الصفة في الدائن عند البدء في التنفیذ تحت طائلة البطلان، ویثبت 

یباشر التنفیذ الدائن بنفسه أو و الصفة له لمن یؤكد السند التنفیذي أنه صاحب الحق الموضوعي 

  )3( هممثل

  

                                       

وم السیاسیة ــــوق والعلــــــة الحقـــــكلی سیف الدین ،ضمانات تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة، مذكرة ماستر، جرمان  - 1

 . 16، ص 2019جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي ، 

فریجة حسین ، تنفیذ قرارات القضاء الاداري بین الواقع و القانون ،مجلة المنتدى القانوني ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، العدد  -  2

 . 119ص  ،2007، 4

  .40شحط عبد القادر العربي ،المرجع السابق ، ص  -  3
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الجهة الملزمة بالسند التنفیذي و هي الإدارة ، بحیث یلزم توجیه إجراءات : المنفذ ضده-ثانیا

 كمنفذ ضدها لجمیع أشخاص القانون العام، الصفة لجهة الإدارة توتثب التنفیذ ضد ذي صفة،

كما توجه إجراءات التنفیذ إلى ممثل الجهة الإداریة المعنیة بالتنفیذ طبقا للقواعد العامة في 

  .  )1(التقاضي 

هو الشخص الذي خول له القانون صلاحیة السعي بالقیام بإجراءات التنفیذ :القائم بالتنفیذ -ثالثا

لآجال المقررة قانونا والتي سواء الاختیاریة أو الجبریة مراعیا في ذلك الإجراءات الصحیحة، وا

  .، و المخول قانونا بهذا العمل هو المحضر القضائي تعتبر من النظام العام

منه  04المادة  ت، حیث نص03- 06وقد تم تنظیم مهنة المحضر القضائي بالقانون 

المحضر القضائي ضابطا عمومیا مفوض من قبل السلطة العامة، یتولى تسییر مكتب :"على أنه

ویعمل المحضر القضائي تحت رقابة وكیل ، )2( ..."عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤولیته

من نفس  06الجمهوریة لدى الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا طبقا لما نصت علیه المادة 

  .قانونال

یعرف الغیر في خصومة التنفیذ أنه الشخص الذي لیس له مصلحة شخصیة : الغیر -رابعا

بموضوع الحق المراد التنفیذ من أجله، ولكن من واجبه الاشتراك مع المدین في وفاء الحق بسبب 

ضده ما له من وظیفة، و الحكمة من اشتراك الغیر في التنفیذ هي قیام صلة قانونیة بمال المنفذ 

وبنص المادة  ومثاله أن الخزینة العمومیة تحل محل المنفذ له في استیفاء المبلغ المحكوم به،

المحضر القضائي أو قبل عملیة التحویل أن یطلب معلومات من مین الخزینة فیمكن لأ " 986

  . )3(" من تاریخ إیداع الطلب  أشهر ثلاثةالجهة القضائیة التي أصدرت الحكم خلال أجل من 

                                       

  العلوم القانونیة والاجتماعیةمجلة تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة،  محمد السعید لیندة ، بوسنان وفاء ، ،فرحات فرحات -  1

 .453ص  ،2021، 1 ، العدد ،المجلد السادس، الجزائر زیان عاشور الجلفة جامعة

 08، بتاریخ 04، یتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، ج ر عدد 2006فبرایر  20مؤرخ في  03-06القانون رقم  -  2

 .2006مارس 

 .،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09- 08من قانون  986المادة  -  3
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أما بالنسبة للدائن الشخص الخاص فقد حدد المشرع مدة شهرین للإدارة للتنفیذ الودي ولا 

یحق للمحضر تحریر محضر الامتناع إلا بعد مرور هذه المدة، وبعد تقدیم الطلب للتحصیل أمام 

د أمین الخزینة فقد منحت لهذه الأخیرة مهلة ثلاثة أشهر لتحویل المبلغ لحساب الدائن وعلیه فالسن

ینقص من فعالیة السندات التنفیذیة التي تصدر باسم  القضائي یستغرق خمسة أشهر مما

  .)1(الشعب

  أنواع التنفیذ : الفرع الثالث 

  ینقسم التنفیذ إلى نوعین تنفیذ اختیاري و تنفیذ جبري

بتنفیذ التزاماته المحددة في الحكم الذي یقوم به المدین بمحض إرادته هو : التنفیذ الاختیاري-أولا

، و یعتبر التنفیذ اختیاریا حتى و لو لإجباره على ذلك من طرف السلطة العامةتدخل و بدون أي 

التي تجرم فعل  الوسائل القانونیة المعدة من طرف التنظیم القانونيقام به المدین خوفا من 

  .الامتناع عن التنفیذ

تنفیذ التزاماته طواعیة و أن یقبل الدائن هذا التنفیذ دون ذلك أن الأصل أن یقوم المدین ب

 .)2( صعوبة أيعادة  اعتراض منه، و علیه فهذا التنفیذ الاختیاري لا یثیر

إن السلطة العامة تقوم تحت رقابة وإشراف القضاء بناء على طلب الدائن  :التنفیذ الجبري-ثانیا

الذي بیده سند تنفیذي مستوفي الشروط حینها نكون أمام تنفیذ جبري، بقصد استیفاء حقه الثابت 

، ولا یمكن للفرد بأي حال من الأحوال أن یقتضي حقه بالاعتماد على قوته )3( من المدین قهرا

یعتبر مظهرا من مظاهر الفوضى التي لا تلیق بالمجتمعات الحدیثة المتمدنة  لأن ذلك ،الذاتیة

                                       

  زیان عاشور الجلفة ، جامعة العلوم القانونیة والاجتماعیةمجلة  بلول فهیمة، المستجدات الإجرائیة في المادة الإداریة، - 1

 .502-501ص  ،2022، 4 ، العدد ،المجلد السابعالجزائر

 . 8 ص ، 2004، عنابة والتوزیع، للنشر العلوم دار ، وإشكالاته الجبري التنفیذ ، عمارة بلغیث -  2

 .8مرجع سابق ، ص ال شحط عبد القادر العربي، -  3
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وإذا كان من الجائز القیام بالتنفیذ الجبري ضد الأفراد فإنه لاقى صعوبات في مواجهة الإدارة إذا 

 .كانت هي الملزمة بالتنفیذ 

الأمر الذي یطرح مسألة تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في مواجهة الإدارة و الحمایة  

 .)1(التنفیذیة لهذه الأحكام من تعنت الإدارة و من جدوى استعمال التنفیذ الجبري ضدها

الحق  إرجاع هو التنفیذ إلیه یسعى الذي ومما سبق بیانه یتبین أن الهدف الأسمى

 أن حیث الإداري القانون مجال في خاصة به لحقت التي الأضرار كل لصاحبه وتعویضه عن

 یحتم مما أصدرته، الذي القرار إلغاء أو سواء عن التعویض التنفیذ عن كثیرا ما تمتنع الإدارة

  .علیها الجبري التنفیذ نصابها بواسطة إلى الأمور إعادة على لإجبارها اللجوء إلى القضاء

  الإداریةالقضائیة  الأحكامعن عدم تنفیذ  الإدارةرات ر صور ومب: المبحث الثاني

على الإدارة و  ،إن احترام الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة حتمیة مفروضة على الجمیع

خذ عدة صور تنفیذها طواعیة و تلقائیا ، فهي مسألة ترتبط بمبدأ سیادة القانون ، إلا أن الإدارة تت

ضائیة الإداریة بغیة التنصل من هذا الالتزام ، هذا ما سنحاول مبررات لعدم تنفیذ الأحكام القو 

  .في هذا المبحث له تطرقال

  الإداریةالقضائیة  الأحكامعدم تنفیذ  صور:المطلب الأول

یظهر عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة بشكل صریح أو ضمني من طرف الإدارة مما 

القضائیة، وعلیه سنبرز الامتناع الصریح للإدارة في یؤدي إلى إهدار كل قیمة حقیقة للأحكام 

الفرع الأول، أما الفرع الثاني سنخصصه للامتناع الضمني من طرف الإدارة لعدم تنفیذ الأحكام 

  .القضائیة

                                       

 . 9،المرجع السابق ،ص  وإشكالاته الجبري التنفیذ ، عمارة بلغیث -1
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  الإداریةالقضائیة  الأحكامعن عدم تنفیذ  للإدارةالامتناع الصریح :الفرع الأول

عدم تنفیذ الحكم القضائي الصادر ضدها من خلال تعبر الإدارة عن إرادتها الصریحة عن 

  المقضي به وهذه الحجیة مرتبطة  الشيء لحجیة مخالفتها في مجالا للشك لا یدع بما قرار صریح

بالأحكام القضائیة وهي تلقي على الإدارة واجب الالتزام بها باعتبار أن ما قضت به هذه الأحكام 

 . )1(هي الحقیقة بعینها 

 الموجهة إلى الآلیات بالنظر خاصة ، القضاء مع المواجهة دائما تتجنب الإدارةغیر أن 

 توفیر منها على حرصا ، القضاء أحكام تنفیذ على لإجبارها المقارنة الأنظمة مختلف في ضدها

، فنجد الامتناع الصریح قلیل )2( الإدارة مواجهة في حقوقهم لحمایة للأفراد أكبر ضمانات

هناك شروط یستلزم توافرها حتى یكون امتناع الإدارة صریحا یستوجب مسائلتها الحدوث كما أن 

  :عنه و سنبینها تباعا 

  ألا یكون سبب الامتناع قوة قاهرة  -أولا

 من فعل بأنه مصدره حیث من یتصف شاذ استثنائي ظرف إلى تنصرف القاهرة القوة

 قوة حصول فإن الحال هذا وعلى وقوعه حال رده یعجز توقعه، إنساني لا یمكن خطأ أو الطبیعة

صراحة  هذا الالتزام و یبرر من الإدارة التزامها، یحرر على تنفیذ الإدارة مقدرة دون یحول قاهرة

 عن الإدارة امتناع بتبریر التصریح  یقتضي القانوني إجرائه، وعلیه فإن المنطق عن امتناعها

، وهذا ما سایره القضاء الفرنسي حیث )3(هرةقا قوة أو مفاجئ حادث ذلك إلى أفضى التنفیذ متى

أصدر العدید من القرارات برفض الحكم بالغرامة التهدیدیة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام 

                                       

 .26،ص2014الجزائر، ،2ط  للطباعة والنشر والتوزیع،  دار هومة المنازعات الإداریة، عدو عبد القادر، -  1

عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة ، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة  الإدارةشرون حسینة ،امتناع  - 2

 .62،ص 2005

ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  جرمان سیف الدین ،ضمانات تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة، مذكرة  - 3

 .27، ص 2019جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي ، 
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كما أن  ،)1(القضائیة الصادرة ضدها، متى تبین له أن ظرفا استثنائیا حال دون قیامها بالتنفیذ 

  .إ م د المعدل والمتمم من ق  984المشرع الجزائري قد أخذ بهذا الرأي بموجب نص المادة 

  له للمحكوم الواقعي أو القانوني المركز یتغیر ألا -ثانیا

من بین الشروط التي تبرر للإدارة إمتناعها عن التنفیذ حینما یقترن حكم القضاء بهذا 

 الفترة في إما محكوم له،لل الواقعي أو القانوني المركز تغییر یحدث الشرط و المتمثل في أن

هذا  التنفیذ، على اللاحقةو  للحكم سابقةال الفترة في أو القضائي،حكم ال وصدور طعنه إقامة مابین

ومن تطبیقات ذلك، إلغاء محكمة باریس قرار  التنفیذ جراءإ عن الأمر یعتبر بمثابة عائقا للإدارة

بتوجیهها أمر للإدارة بتسلیم الطاعن ترخیص  ،ن واقتیاده إلى الحدودمدیر بولیس بطرد الطاع

ستوجب یالإقامة كأثر إلغاء القرار بشرط ألا یكون قد وقع ما بین قرار الطرد و الحكم بإلغائه ما 

  .)2(رفض التسلیم صراحة

  التنفیذ عن الامتناع عن عدلت قد الإدارة تكون ألا -ثالثا

 اتخاذ في مبادرة الإدارة أن یثبت متى مبررا الامتناع عن الإدارة جهة عدول یعتبر

 الحكم تنفیذ لا یكون أن شریطة ،القضائي الحكم أقره ما مقتضى لتنفیذ والفعلیة اللازمة الإجراءات

ومثاله  أهمیة التنفیذ معینة زالت زمنیة فترة خلال ینفذ لم إذا أنه حیث بالزمن، مرتبطا القضائي

 فعدول الإدارة الإدارة حرمته أن بعد مسابقة في المشاركة من شخصا یمنع إلغاء قرار ذلك في 

   . )3(جدوى بدون العدول كان وإلا المسابقة، قبل یكون أن یجب عدم التنفیذ، عن

                                       

  .13،ص2006،الجزائر،14قوبعي بلحول،إشكالات التنفیذ في المواد الإداریة،مذكرة تخرج من المدرسة العلیا للقضاء،الدفعة  -  1

الاداریة في مواجهة الإدارة ،مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم سماعیل صلاح الدین،إشكالات تنفیذ القرارات القضائیة  -  2

 . 34، ص 2016السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان ، 

 .28المرجع السابق ، ص  جرمان سیف الدین ، -  3
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  الإداریةالقضائیة  الأحكامعن عدم تنفیذ  للإدارة ضمنيالامتناع ال :الفرع الثاني

 إلى تلجأ فهي القضائیة، الأحكام نفیذت الإدارة رفض تجسید یتمثل الامتناع الضمني في

یبرهن  إداري قرار بإلغاء حكم صدور أن فالأصل  ،للتنفیذ اللازمةالإجراءات  اتخاذ عن السكوت

 وقت من آثاره محووبالنتیجة   قانوني وجود أي له یكن ولم یصدر لم الملغى رقراال على أن

   تنفیذإجراء  أي اتخاذ عن بالامتناع سلبي أحدهما زامینلالت الإدارة تحمل یستلزم وهذا ،صدوره

 بتنفیذ الكفیلة الإجراءات باتخاذ إیجابي وثانیهما ، إلغائه بعد للقرار أثر حدوث علیه تبیتر 

  :، و علیه سنوضح ذلك فیما یلي  القانونیة نتائجه تطبیق مع الحكم منطوق

  تجاهل الحكم القضائي -أولا

 رارالق تنفیذ مواصلة ترتكبها الإدارة تجاه القانون والقضاء معا،من أخطر المخالفات التي 

 ما ولعل  بإلغائه الحكم صدور رغم ، علیه المترتبة جراءاتالإ تطبیق في والاستمرار الملغى

 .)1(  الصورة هذه تأخذ التنفیذ عن الإداري الامتناع حالات غالبیةأن  ذلك یؤكد

من باقالته   roussetمن أشهر هذه الحالة ما جاء في قضاء مجلس الدولة في قضیة و 

منصبه دون وجه حق فطعن في القرار المذكور لیحصل على إلغائه قضائیا من طرف مجلس 

الدولة غیر أنه لم تعده إلى وظیفته، مما دفعه إلى رفع دعوى جدیدة لإلغاء قرار الامتناع عن 

  .)2(لصادر لصالحه والتعویض له عما أصابه من أضرار نتیجة لذلكتنفیذ حكم الإلغاء ا

  القرار الملغى  إصدار عادةإ -ثانیا

یعتبر قیام الإدارة بإعادة إصدار القرار المحكوم بإلغائه، من صور مخالفة الإدارة لالتزامها 

فإن  الملغى القرار إصدار إعادة للإدارة فیها یجوز التي الحالات غیر وفي بالتنفیذ كذلك ، فإنه

 قصده الذي الهدف معه یحقق  أخر شكل في أو الأول، شكله في سواء إصداره بإعادة قیامها

                                       

 . 34ص ،المرجع السابق،عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة  الإدارةامتناع  شرون حسینة ، -  1

حجاج ملیكة ،إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في مواجهة الإدارة ، مجلة الفكر القانوني و السیاسي ،المجلد - 2

 .1008،جامعة زیان عاشور ، الجلفة، ص  1السادس،العدد 
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الامتناع  ومن أمثلة  على والإصرار القضاء تبرهن على تحد أحكام فالإدارة وعلیه ،القرار الملغى

 عادته إلى وظیفتهذلك أن یصدر قرار بإلغاء فصل موظف ونظرا لأن تنفیذ هذا القرار یقتضي إ

  . )1(وهي لا ترغب في ذلك فتعمد إلى إلغاء هذه الوظیفة حتى تتخلص منه

  مبررات الإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة: المطلب الثاني

إن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ترجعه الإدارة إلى دوافع عدة، منها ما هي دوافع 

الإدارة ستارا لعدم التنفیذ وهذا ما سنحاول الإلمام به في الفرع الأول، كما غیر حقیقة تتخذها 

ث لا یمكن الاعتراض علیه هذا ما یتستند الإدارة لدوافع حقیقة قد تدفعها للامتناع عن التنفیذ بح

  .سیتحدد في الفرع الثاني 

  الدوافع غیر الحقیقة للإدارة عن عدم التنفیذ : الفرع الأول

باب غیر الحقیقة التي تستند الإدارة إلیها لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة  فتارة تختلف الأس

نجد الإدارة تتذرع بالمصلحة العامة وتارة أخرى ترجع امتناعها إلى المحافظة على النظام العام، 

  .وعموما تستند إلى الصعوبات المادیة و القانونیة التي تعترض الحكم القضائي محل التنفیذ 

  :دواعي المصلحة العامة والمرفق العام  -أولا

إن من بین الدوافع التي تتحجج  بها الإدارة لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة 

ضدها تتمثل في دواعي المصلحة العامة، علما أن فكرة المصلحة العامة ذي مدلول واسع ، لذلك 

لعدم تنفیذ الحكم القضائي الصادر ضدها سواء كان  تتخذها الإدارة ستارا تخفي من خلالها هدفها

  . )2( عدم التنفیذ كلیا أو ناقصا

  

                                       

باهي محمد أبو أنس، الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر   - 1

 .157، ص2001لإسكندریة ، ا

 .168،ص 2013براهیمي فایزة ،الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة،دار الهدى ، الجزائر،  -  2
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والمصلحة العامة هي تلك المطالب التي تستدعیها الحیاة في مجتمع منظم سیاسیا، حیث 

تقوم السلطة العامة بحمایتها ، و ظهرت فكرة المصلحة العامة كقرینة لمبدأ المشروعیة و ارتبطت 

بالقانون منذ نشأتها، باعتبار أن القانون و الدولة هدفها الحقیقي تحقیق تلك الغایة ، وتنفیذ 

  .الأحكام القضائیة الإداریة من بین تلك الوسائل لتحقیق المصلحة العامة 

و یرى جانب من الفقه أن الغایة لا تبرر الوسیلة ، فإذا كانت الغایة مشروعة فإنه لا 

  . )1(یجوز الوصول إلیها بوسیلة غیر مشروعة و هي عدم التنفیذ

فهي بذلك عند أحكام القضاء  فالإدارة ملزمة بأن تخضع في كل تصرفاتها إلى النزول

تحترم القانون، فالمصلحة العامة تقتضي ذلك و ما تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة إلا جزء من 

فالرقابة التي یباشرها  ،)2( تلك المصلحة فلا یوجد أساس أخر یمكن تغلیبه على هذه المصلحة

القضاء الإداري على أعمال الإدارة تقررت لتصویب تصرفاتها بغرض تحقیق الصالح العام ولا 

یخفى عن الإدارة الجزاء في حال التذرع بأنها قد استهدفت بالامتناع المقصود بتحقیق المصلحة 

عه بأن تحقیق المصلحة العامة، وهذا لا یمكن أن یكون مسوغا لعدم تنفیذ الحكم وأنه یمكن دف

  )3(العامة لا یمكن أن یكون سبیله النیل من حجیة الأحكام وعدم تنفیذها 

  

  

  

                                       

، ص  2012تمام،سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة،مذكرة دكتوراه،جامعة محمد خیضر بسكرة،  یعیش أمال - 1

103. 

بعزیز هجیرة ،امتناع الإدارة العامة عن تنفیذ أحكام القضاء  الإداري ، مذكرة ماستر،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة  - 2

 .33، ص2018مولود معمري تیزي وزو،

 1شنطاوي فیصل ،الأحكام القضائیة الإداریة ضد الإدارة و إشكالیات التنفیذ،مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون ،العدد -  3

 .510، ص2016
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العام من بین الأسباب التي تتحجج بها الإدارة لعدم تنفیذ الأحكام  كما یعد المرفق

 تعددت وتنوعت وإنما لفكرة المرفق العام، محدد تعریف حول یتفق لم الفقه أن إلا القضائیة ،

 في من استندوا فهناك ذلك، في المتخذة المعاییر وباختلاف نظرهم وجهات باختلاف تعاریفه

 النشاط یتولى الإداري الذي الجهاز أو بالهیئة یعتد الذي الشكلي أو العضوي المعیار على تعریفه

 الذي النشاط على طبیعة یقوم الذي الوظیفي الموضوعي بالمعیار أخذ من وهناك المرفقي،

 السابقین المعیارین الجمع بین إلى ذهبوا الإداریین والقضاء الفقه غالبیة أن إلا الإدارة، تمارسه

 تحت عادیین أفراد أو بواسطة بنفسها الإدارة به تضطلع نشاط كل'' أنه على العام المرفق فعرفوا

  .)1(  ''العامة للجمهور والخدمات الحاجات إشباع بقصد وتوجیهها إشرافها

  العام بالنظام المتعلقة الأسباب - انیاث

 عرف ولقد الإدارة المحافظة على النظام العام  عاتق على إن من أهم الواجبات الملقاة 

 الذي السلم الاجتماعي لحفظ الضروریة القواعد مجموع '' أنه على الجزائري النظام العام القضاء

 المشروعة سلطاته ممارسة من الوطني التراب مجموع في ساكن كل لیتمكن علیه الحفاظ ینبغي

  .)2( ...."إقامته مكان في الشرعیة حقوقه حدود في

 وصحة أمن من الثلاثة بمدلولاتهالعام  النظام على الحفاظ هدف من تتخذ الإدارةو بذلك ف

 یكتسي العام النظام على الحفاظ كان وإذا، القضائي الحكم تنفیذعدم ل لها ذریعة ،عامة وسكینة

 حتى الحكم تنفیذ إرجاء إلى التنفیذیة السلطة دعوة یعني لا فهذا للمجتمع، بالنسبة بالغة أهمیة

 التنفیذ لرفض الحق یعطیها لا وذلك ، العام النظام مع متعارضا تجعله التي الأسباب تزول

 تتخذ أن لها یجوز ولا احد على حالة كل تفحص أن الإدارة على ینبغي إذ ، ضمنیا أو صراحة

 . )3(تراه في غیر صالحها حكم كل ضد یستخدم عام أسلوبا الأحكام تنفیذ عن الامتناع من

                                       

 .34بعزیز هجیرة، المرجع السابق، ص  -  1

 .35صالمرجع نفسه، ، هجیرة بعزیز -  2

 .167براهیمي فایزة ،المرجع السابق،ص  -  3
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 1959ینایر  10 بتاریخ الصادر حكمها في بمصر العلیا الإداریة المحكمة أكدت ما وهو

 وإلا تنفیذ الحكم القضائي یعطل أن للقرار الإداري یجوز لا أنه الأصل كان لئن '' قضت حیث

 یتعذر العام، بالصالح خطیرا  إخلالا فورا تنفیذه على یترتب كان إذا أنه إلا للقانون، مخالفا كان

 الفردي الصالح على الصالح العام عندئذ فیرجع عام مرفق سیر تعطیل أو فتنة كحدوث تداركها

" حل لذلك كان إن الشأن یعوض صاحب أن أو قدرها الضرورة تقدر أن بمراعاة ولكن الخاص

 تمس حدوث اضطرابات لتجنب التنفیذ الإدارة  على امتناع بأن الفرنسي الدولة مجلس قضى كما

 یضحي أن تأبى المجردة العدالة فإن خطأ الإدارة، على یدل لا كان وإن العام، والنظام بالأمن

  .)1(الجمیع على العامة الأعباء توزیع  مكانالإ في كان وإن هذا المجموع لصالح فرد

  التنفیذ بصعوبة المتعلقة الأسباب - ثالثا

قد تطرأ بعض الصعوبات المادیة أو القانونیة تؤدي بالإدارة إلى عدم إنهاء التنفیذ جزئیا 

  .أو عدم تنفیذ الأحكام القضائیة كلیة ففیما تتمثل هذه الصعوبات

الحكم  تنفیذ لعدم الإدارة تتخذها أن یمكن التي الأخرى الدواعي من :الصعوبات القانونیة -1

عدم وضوح النصوص القانونیة ویصعب على الإدارة تطبیق هذه النصوص، وبذلك فقد  القضائي

 الإدارة واستناد ،الحكم تنفیذ تسيء عندما مقصوده فهم أو الحكم تفسیر بصعوبة الإدارة تتعلل 

  القانون یخالف سلبي إداري قرار بمثابة یعتبر التنفیذ عن امتناعها لتبریر الصعوبات تلك إلى

 الأحكام تنفیذ عن الإدارة امتناع إن''بقولها  المصري الإداري القضاء محكمة قررته ما وذلك

 للقانون مخالف سلبي إداري قرار یعتبر بمثابة التنفیذ تعترض التي القانونیة الصعوبات بسبب

 . )2( ''التعویض حقا الشأن لصاحب یوجب

  

                                       

 .510،المرجع السابق،صشنطاوي فیصل  -  1

 . 37بعزیز هجیرة ،المرجع السابق،ص  -  2
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 بأن ادعائها مسلكا أخر یتمثل في القضائیة  الأحكامعدم تنفیذ  في أیضا تسلك الإدارة وقد

 أحكام بخصوص یجوز لا تعقیب وهو ،مختصة  غیر محكمة من صادرة الأحكام القضائیة

 السلطة وهي عنها تصدر التي السلطة لاستقلالیة وذلك فیها التدخل لها لیس القضاء التي

 .)1(القانون  إطار في تمارس والتي القضائیة 

ویعود  أذكى بطریقة وتتهرب الإداري القضائي الحكم تنفیذ الإدارة یتضح رفضومما سبق 

  .بذلك  تلزمها صریحة قانونیة نصوص وجود عدم إلى ذلك في السبب

 یعتبر الإشكال في التنفیذ من بین الأسباب التي تلجأ إلیها الإدارة للتهرب :المادیة الصعوبات-2

 من حق بذلك تستعمل   ، وهي التي تصدر ضدها الإداریةالقضائیة   الأحكام بتنفیذ التزامها من

 مشروعة لتحقیق وسیلة تستخدم أنها ، إلا العامة المصلحة لتحقیق أقرها القانون التي الحقوق

  .مشروع هدف غیر

 صعوبة على القضائي الحكم تنفیذ عن امتناعها في الإدارة ترتكز ومن هنا یتضح جلیا أن

 معتبرة إیاها سببا الإدارة طرف من تثار واقعیة صعوبات أنها على تعرف والتي المادیة، التنفیذ

  .القانون أو الواقع في أساس أيلها یكون  أن دون ضدها، الصادر الحكم عدم تنفیذ لتبریر

أنه  إذ الاستحالة، حد إلى وتصل حقیقیة تكون أن المادي التنفیذ صعوبة في یشترطوعلیه 

بتنفیذ الحكم القضائي  المعني الموظف لدى النیة حسن توافر كذلك بمستحیل ویجب لا تكلیف

 تمنع التي الاستحالة حد إلى تصل لا الصعوبات تلك إذا كانت أما ،)2(الصادر ضد الإدارة 

ذلك  على مثال أبرز ولعل تجاهها المسؤولیة تثار عندها الإدارة، صنع  من كانت أو التنفیذ

 مما واحدة جملة الموظفین من عدد كبیر إعادة صعوبة على التنفیذ عن امتناعها الإدارة تأسیس

 حین الصعوبات هذه أقامت التي هي الإدارة نفسها تكون وقد آخرین، إبعاد إلى بالضرورة یؤدي

                                       

 1،2009خلیفة عبد العزیز عبد المنعم ، تنفیذ الأحكام الإداریة وإشكالاتیه الوقتیة ، دار الفكر العربي ، الإسكندریة، ط - 1

 . 39،ص

 .163براهیمي فایزة ، المرجع السابق، ص  -  2
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 حین أو له المحكوم إلیها یعود أن یجب التي الوظیفة نفس في آخرین  ترقیة أو بتعیین تجازف

 التي الأقدمیات یخالف قد بما الموظفین من وظائف مجموعة ترتیب بإعادة قرار إداري تصدر

  . )1(تنفیذه  المطلوب الحكم أوردها

  الدوافع الحقیقة للإدارة عن عدم التنفیذ: الثاني  الفرع

  :  لتنفیذل القانونیة تحالةسالإ-أولا

لا محل للتنفیذ معه و قد قد یتأسس امتناع الإدارة عن التنفیذ على حكم قضائي یصبح 

تستند الإدارة إلى مبدأ من المبادئ القانونیة المستقرة ،وهذه الاستحالة یطلق علیها الفقه الاستحالة 

ویمكن الحدیث عن الاستحالة القانونیة في ثلاث نقاط تتمثل في التصحیح التشریعي أو  القانونیة،

  .الدولة  مجلس طرف من لقضائيأو نتیجة إلغاء الحكم ا القرار الإداريوقف تنفیذ 

عرف التصحیح التشریعي على أنه الإجراء الذي بواسطته یستطیع :التشریعيالتصحیح  -1

من  اضينع القممكانه في النظام القانوني سواء بالمشرع أن یعید القرار الإداري المعیب سریانه و 

  . )2(إلغائه أو بإلباسه ثوبا من الشرعیة إن كان قد ألغي

تتمثل هذه الحالة حینما یقوم المشرع بإصدار تشریع أو تقوم الإدارة بإصدار قرار وعلیه 

آثار ترتبت على حكم الإلغاء، وهذه الحالة یراد منها تنظیمي أو لائحي یتم بموجبه تصحیح 

 )3(الإداري الملغى، و تجد الإدارة بهذه الحالة نوع من التحرر إزاء التزامها بالتنفیذ قرارتصحیح ال

لأن محل التنفیذ مستحیل فلا یمكن مطالبة الإدارة بالتنفیذ بحیث تم تجرید الحكم القضائي من 

  .مضمونه، و هذا ما یفتح المجال أمام الإدارة لعدم التنفیذ 

  

                                       

 .511،المرجع سابق ، ص شنطاوي فیصل  -  1

، ص  2012یعیش أمال تمام،سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة،مذكرة دكتوراه،جامعة محمد خیضر بسكرة، -2

99. 

 . 39شرون حسینة ،المرجع السابق ،ص  -  3
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فالتصحیح التشریعي من خلال ما سبق مقید تبعا لتحقیق التوافق بینه و بین مبدأ حجیة الأحكام 

  :بقیدینالقضائیة الإداریة 

إن المشرع ومن خلال إقراره للنصوص التشریعیة یعمل دوما على تحقیق المصلحة -أ

برغبة ذاتیة أو دافع  بإجراء التصحیح التشریعي، و لیسلقیام العامة فهي الباعث الحقیقي ل

، وتطبیقا لهذا المبدأ ألغى مجلس الدولة الفرنسي مرسوم تعدیل القانون الأساسي  )1(شخصي 

على التعدیل في القانون الأساسي كان  دافعالفرنسي بسبب الانحراف بالسلطة لأن الللمشرع 

  .الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة 

التصحیح التشریعي لا یشمل إلا الآثار المترتبة على القرار الإداري الملغى ولا یتعدى -ب

الأولى غیر أنها تضل ملتزمة فهنا الإدارة تعفى من التزامها بتنفیذ المرحلة  )2(إلى المضمون

  .لصدورهمقتضیات الحكم القضائي التالي 

علیه یعد التصحیح التشریعي أحد الدوافع الحقیقیة لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة من طرف و 

التي یتناولها المشرع بالتصحیح، فإذا ما خالفت ذلك في الحالات فهي مقیدة بذلك  الإدارة

أصبحت مخالفة للقانون فتنعقد مسؤولیتها عن ذلك فكافة السلطات مقیدة باحترام القواعد 

  .الدستوریة والقانونیة 

عملا بالقاعدة العامة أن الطعن أمام الجهات القضائیة لا یوقف :وقف تنفیذ القرار الإداري -2

لإداریة إنما تظل ساریة التنفیذ حتى وإن تم إیداع عریضة الطعن الرامیة إلى إلغاء تنفیذ القرارات ا

هذه القرارات إلا بصفة استثنائیة بطلب من المدعي وقف تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیه ویكون 

 لهذا الأمر طابع مؤقت یحول دون تنفیذ الإدارة للقرار الإداري إلى حین الفصل في الدعوى طبقا

  .)3(من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  834،833لنص المواد 

  
                                       

 .55المرجع السابق،ص  رایس كمال الدین ، -  1

 .109رمضاني فرید ،المرجع السابق،ص  -  2

 .439بربارة عبد الرحمان ،المرجع السابق ، ص  -  3
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 مجلس قبل  من قضائیا قرارا بإصدار الحالة هذه تتمثل : من مجلس الدولة الحكم إلغاء-3

 تحرر إلى یؤدي فینعدم معه محل التنفیذ مما التنفیذ، محل القضائي الحكم بإلغاء یقضي الدولة

 أحد في المصریة العلیا الإداریة قضت المحكمة لذلك وتطبیقا بالتنفیذ ، التزامها من الإدارة

 الإداریة المحكمة من حكم صدور على أنه یترتب المعلوم من أنه حیث ومن "... بأن أحكامها

 آثار من الملغى للحكم كان ما لكل یزول أن القضاء الإداري محكمة من صادر حكم بإلغاء العلیا

  .)1( ''المذكور الحكم صدور قبل علیه  كان ما إلى الحال یعود بحیث

مسؤولیة الإدارة إذا ما ألغي الحكم القضائي لعدم التزامها  تثار لامما سبق تبیانه  و

  .بالتنفیذ ، كون محل الالتزام قد أصبح بحكم العدم 

 عن خارج واقعة حصول إلى الواقعیة التنفیذ استحالة رجعت : للتنفیذ الواقعیة الاستحالة- ثانیا 

 وهذا تنفیذه، وبین الحكم بین الصلة یقطع عارض بمثابة بذلك ویعتبر القضائي، الحكم نطاق

 تكون قد والتي  تنفیذه دون حالت الحكم صدور مع زامنتت ظروف إلى رده یمكن الانقطاع

  . ظرفیة أو شخصیة

 فقد تنشأالشخص المنفذ له في حد ذاته  إلى الحكم تنفیذ استحالة ترجع :الشخصیة الاستحالة-1

 إداري قضائي حكم صدور ذلك على مثال وأبرز التنفیذ، استحالة إلى تؤديظروف لهذا الأخیر 

 الموظف یكون الحكم هذا تنفیذ وعند وظیفته، عن موظفا فصل الذي الإداري القرار بإلغاء یقضي

  .التنفیذ معه یستحیل مما التقاعد سن إلى وصل قد

سن  بلغ موظف فصل بإلغاء حكم قضائي صدور حالة في فإنه للجزائر، بالنسبة أما

 إعادة إدماج الأول یتضمن إداریین قرارین تصدر أن الإدارة على یتعین فإنه بعد، فیما التقاعد

 احتساب اجل من وذلك التقاعد على بإحالته الثاني أما للحكم القضائي، تنفیذا المفصول الموظف

  . )2(صوریا  التنفیذ بذلك ویكون التقاعد معاش وتقدیر

                                       

 .509شنطاوي فیصل ،المرجع سابق ، ص  -  1

 .111رمضاني فرید ،المرجع السابق،ص -  2
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تكمن الإستحالة الظرفیة في قیام بعض الظروف الخارجة عن نطاق  :الظرفیة الاستحالة- 2

 تكون قد أو الإدارة فتكون أجدر بالرعایة، وللادراة السلطة التقدیریة في تفضیلها على تنفیذ الحكم،

 ومن)1(التنفیذ استحالة علیه یترتب مما دفعه الإدارة تستطع لم أجنبي سببب الظروف متعلقة هذه

 عند لكن له، معینة للمحكوم وثائق بتسلیم الإدارة یطالب الذي الإداري القضائي الحكم ذلك أمثلة

حریق نشب بمصالحها أو فقدت رغم ثبوت اتخاذ  نتیجة تلفتأ قد الوثائق تلك أن یتضح التنفیذ

  .)2(علیهاجمیع الاحتیاطات الضروریة للحفاظ 

في  فتتمثل الحكم القضائي  تنفیذ عدم على الإدارة تجبر التي العادیة غیر الظروف عن أما 

الحكم  تنفیذ على ترتب إذا أنه على حیث استقر القضاء ، العام للنظام لتهدیده التنفیذ استحالة

تهدید  أو عام مرفق سیر تعطیل أو فتنة كحدوث تداركه یتعذر العام بالصالح خطیر إخلال

الخاص ففي هذه الحالة یستند الامتناع  الفردي الصالح على العام الصالح عندئذ فیرجح ،للنظام

، و لعل من أشهر تطبیقات هذه الحالة امتناع الإدارة الفرنسیة عن )3(إلى مبرر قانوني مستقر

أحد  تنفیذ حكم قضائي بدعوى المساس الخطیر بالأمن العام و تتلخص وقائع هذه القضیة أن

الأفراد المقیمین في تونس حصل على حكم بملكیته لقطعة أرض وعندما ذهب لوضع یده علیها 

فوجئ بأن قبیلة عربیة استقرت علیها منذ زمن طویل و یستغلونها كمورد رزق، فرفضت التخلي 

 عن الأرض و الخروج منها فلجأ إلى الإدارة الفرنسیة طالبا منها دعمه بالقوة العمومیة لتنفیذ

الحكم غیر أن السلطات المعنیة رفضت ذلك بحجة أن نتیجة ذلك إشعال فتنة من جانب 

  .)4(الأهالي، فلجأ المعني بالأمر لمجلس الدولة الذي قضى لصالحه بالتعویض لاعتبارات العدالة

                                       

 .20قوبعي بلحول ، المرجع السابق، ص  -  1

باهي أبو أنس محمد ، الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر   -  2

 .147، ص2001الإسكندریة ، 

 .42بعزیز هجیرة ،المرجع السابق، ص  -  3

الإداریة، ،مذكرة ماستر،جامعة زیان عاشور ربیح لخضر ، تنفیذ القرار القضائي الإداري أمام الجهات  سعید محمد علي ، - 4

  . 26، ص  2016الجلفة، 
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 تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة  أثر عدم:الفصل الثاني

القضائیة الإداریة أنه ضمانة لسیادة القانون، ونظرا لأهمیة الدور الأصل في تنفیذ الأحكام 

الذي یلعبه القضاء الإداري في إنصاف كل محكوم له من تعسف الإدارة بسبب تجاوزها 

لسلطاتها، جعل من الأحكام القضائیة الإداریة عنوانا للحقیقة القضائیة والحث على التقید 

وع الأفراد والدولة بجمیع إدارتها وأجهزتها للقانون، فتنفیذ بتنفیذها، فمبدأ المشروعیة یوجب خض

الأحكام القضائیة الصادرة ضدها متى أصبحت نهائیة واكتسبت حجیة الشيء المقضي به یعد 

امتثالا للقانون وخضوعا له، ولذلك تعتبر المخالفة القانونیة في هذه المسألة جسیمة لما تنطوي 

والقوانین تستوجب مسؤولیات قانونیة عن واقعة الامتناع عن  علیه من خروج سافر على الدستور

تنفیذ الأحكام بدون أسباب واقعیة ومقبولة تتحدد أساسا في المسؤولیة الإداریة وكذا المسؤولیة 

الجزائیة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة باسم الجمهوریة الجزائریة و باسم 

  .الشعب الجزائري 

جهة ومن جهة أخرى فوجود قضاء متخصص یمارس الرقابة القضائیة على  هذا من

أعمال السلطة التنفیذیة یمثل ضمانة حقیقة لحقوق الأفراد في مواجهة تعسف الإدارة، ومن هنا 

الإداریة و یبرز دور القاضي الإداري حیث أن المشرع الجزائري وبموجب قانون الإجراءات المدنیة 

سلطة توجیه الأوامر للأشخاص المعنویة وكذا الأمر  نح لهذا الأخیرالمعدل والمتمم، قد م

  ..بالغرامة التهدیدیة لضمان سیادة القانون من خلال تحقیق أثار الأحكام القضائیة الإداریة

هذا ما سوف نتطرق إلیه بالتفصیل في هذا الفصل بالتعرض في المبحث الأول إلى 

الأحكام القضائیة الإداریة، أما المبحث الثاني نتعرض فیه إلى المسؤولیات القانونیة لعدم تنفیذ 

  .تدخل القاضي الإداري لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة 
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  المسؤولیات القانونیة لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة: المبحث الأول 
  

إن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة یأخذ عدة صور كما تم بیانه سابقا، وبذلك 

 سلطتها بعدم تنفیذ هذه الأحكاماستخدام فالرقابة القضائیة تعتبر عقیمة ما دام في وسع الإدارة 

ع وللحد من هذه الظواهر السلبیة فإن المشرع الجزائري أقر قیام مسؤولیة الإدارة عن هذا الامتنا

  .وهذا ما سیتم معالجته خلال هذا المبحث

  الأحكام القضائیة الإداریة تنفیذ عدم المسؤولیة الإداریة عن : المطلب الأول 

تقوم المسؤولیة الإداریة من حیث الأصل على أساس وجود الخطأ، ویتوجب أن تتوافر 

السببیة وهذا ما استقر الخطأ، الضرر والعلاقة : ثلاثة أركان أساسیة لقیام هذه المسؤولیة و هي

علیه القضاء الإداري في مختلف الأنظمة المقارنة، ولا یمكن حصر جمیع صور مسؤولیة الإدارة 

على أساس الخطأ و علیه سنبین في هذا المطلب علاقة الأخطاء الإداریة بعدم تنفیذ الأحكام 

  .القضائیة الصادرة ضد الإدارة 

  القضائیة الإداریة  الأحكام تنفیذ  دمبع  الشخصي الخطأ علاقة: الفرع الأول

 إحداث امتناعه عن نتج عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة والذي الممتنع الموظف

 امتناعه اعتبار هو ذلك أساس و جانبه من الامتناع هذا أعباء أن یتحمل علیه جسیمة ، أضرار

 ولهذا، به المقضي الشيء حجیة احترام التي تتطلب القانونیة واضحا للقاعدة خرقا التنفیذ عن

 الشخصي الخطأ أساس على الإداریة المسؤولیة لتقریر البارزة ومن الأمثلة مساءلته، یستوجب

 رغم سیدة تعیین رفض الذي العمدة مجلس الدولة الفرنسي حیث أقر مسؤولیة به قضى ما نجد

 امتناع أن یعني فهذا، Venturini في قضیة ورد حسبما وهذا بأحقیتها قضى قضائي صدور حكم

 الممتنع الموظف یعاقب علیه شخصیا خطأ یشكل القضاء  أحكام تنفیذ عن العام الموظف

  )1( .جنائیا

  
  

                                       

  .196شرون حسینة،امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها،المرجع السابق،ص  -1
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 ولكن، طبقا لأحكام المسؤولیة التقصیریة الموظف به یلتزم الذي التعویض إلى بالإضافة

   ـ) 1(نیة من طرف الموظف و بقصده  بسوء یتم أن الشخصي الخطأ عن لقیام المسؤولیة یشترط

تحمیل الإدارة المسؤولیة على أساس الخطأ المرفقي قد یشعر وتجدر الإشارة هنا إلى أن 

الموظف الذي تسبب في عدم التنفیذ بنوع من الحمایة في ظل علمه بأن التعویض یدفع من 

ق تنفیذ الحكم بدلا الخزینة أما تحمیل المسؤولیة للموظف على أساس الخطأ الشخصي فقد یحق

حتى یبقى  لا بد أن یتحمل مسؤولیته إتجاههالخطأ الشخصي للموظف ، فمن مجرد دفع تعویض

ا من الحكم علیه ــــــــعدم التنفیذ خوفال لــولا یترك له المجهذا الأخیر حریصا على التنفیذ،

   .)2( بالتعویض

 القضائیة الأحكام تنفیذ بعدم المرفقي الخطأ علاقة :الثاني الفرع

عند امتناع الإدارة عن القیام بالخدمات التي هي من صمیم عملها، والتي هي ملزمة 

أصلا بأدائها، فإنها تكون مسؤولة عما یقع من أضرار نتیجة لهذا الامتناع ویعتبر الخطأ المرفقي 

كما ، )3(ذلك الخطأ الذي ینسب إلى المرفق رغم ارتكابه من طرف الموظف من الناحیة المادیة

یدخل ضمن هذا المجال عدم تنفیذ الأحكام القضائیة من طرف الإدارة دون مبرر بمثابة قرار 

حینما  rousset سلبي یوجب لصاحب الشأن الحق في التعویض، وهذا ما حصل في قضیة

امتنعت الإدارة عن تنفیذ حكم بإلغاء قرار عزل الطاعن من وظیفته بوزارة الحربیة، فرفع هذا 

ى بإلغاء قرار الامتناع عن تنفیذ حكم الإلغاء الصادر لصالحه و تعویضه عما الأخیر دعو 

  .أصابه من أضرار نتیجة لذلك

  
   
  

                                       

 3ددــالع ،14لمجلد بالجیلالي خالد،إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة في مواجهة الإدارة الجزائریة، دفاتر السیاسة والقانون، ا-  1

  .182، ص 2022جامعة تیارت، 

بن العایب مصطفى، وسائل القضاء الإداري الحدیثة لإلزام الإدارة للخضوع لمبدأ المشروعیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق  - 2

  .07والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور الجلفة ،ص 

  .25/04/2023:،تاریخ التصفحwww. conseildetat.dz، 01أنظر الملحق رقم -  3
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وبشكل عام فالقرارات الإداریة التي تخالف حجیة الشيء المقضي فیه أو التي یترتب 

جسیمة بناءا علیها عدم تنفیذ الأحكام القضائیة تعتبر في الفقه و القضاء الفرنسیان ، مخالفات 

على الخطأ المرفقي وبالنتیجة مسؤولیة الإدارة عن ذلك، وعلیه فإن مخالفة الإدارة لحجیة الشيء 

المقضي فیها تظهر حینما تقوم الإدارة بعدم تنفیذ الأحكام القضائیة أو أن تصدر قرار إداري 

  .یتعارض مع حكم قضائي إداري حائز لقوة الشيء المقضي فیه

ولیة الإدارة تقوم بناءا على الخطأ المرفقي لعدم التنفیذ أصلا أو عن التأخر فإن مسؤ  وعلیه   

في التنفیذ كما أن أحكام مجلس الدولة المصري قد نصت على مساءلة الإدارة عن عدم تنفیذ 

الأحكام القضائیة الحائزة لحجیة الشيء المقضي به باعتباره مخالفة لمبدأ أساسي وأصل من 

كما أن القضاء ، )1(قضي به ضرورة استقرار الحقوق والعلاقات الاجتماعیة الأصول القانونیة ت

من أن عدم  13/04/1997الإداري الجزائري قد أكد على هذا الأمر في حكمه الصادر بتاریخ 

تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة من طرف الإدارة یشكل تجاوزا للسلطة وأساس لتقریر مسؤولیة 

  .)2(الخطأ المرفقي الإدارة استنادا على 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه یمكن قیام مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة 

الصادرة ضدها بناءا على نظریة المخاطر و مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة عندما یتم تبریر 

وهذا ما أكد علیه مجلس  ذلك الامتناع عن التنفیذ من طرف الإدارة استنادا إلى  الخطأ المرفقي 

الدولة الفرنسي حیث منح للمتضرر الحق في التعویض تأسیسا على مبدأ المساواة و توزیع 

الأعباء العامة على الكافة بالطریق الذي لا یلزم الفرد لوحده تحمل الأعباء و التبعات المقررة 

یعد استثناء، كما أكد علیه  للمصلحة العامة، وعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في مواجهتها

  .  )3(القضاء الإداري الجزائري في العدید من أحكامه

                                       

مجلة المفكر، العدد والجزاءات المترتبة عنها،تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة  حسینة ،المسؤولیة بسبب الإمتناع عن شرون - 1

  . 184ص  ، جامعة محمد خیضر، بسكرة،4

  .182خالد ،المرجع السابق، ص  بالجیلالي -  2

الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة ضد الإدارة ،مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة الهواریة ،تنفیذ  بن طاهر -  3

  . 58،ص 2019جامعة عبد الحمید بن بادیس ، مستغانم، 
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  علاقة الخطأ الإداري المفترض بعدم تنفیذ الأحكام القضائیة: الفرع الثالث

یعتبر الاستناد على قرینة افتراض الخطأ عن عدم تنفیذ الحكم القضائي الصادر في 

ة حقوق من صدر لصالحهم الحكم القضائي خاصة في مواجهة الإدارة ضمانة حقیقیة لكفال

الحالات التي یصعب فیها إثبات خطأ الإدارة أو موظفیها لتقریر المسؤولیة الخطیئة، أو عندما 

تبرر الإدارة امتناعها عن التنفیذ بسبب المخاطر لتقریر مسؤولیة الإدارة عن عدم التنفیذ بدون 

لمحكوم لهم من خلال عدم منحهم التعویض الحقیقي خطأ، و هذا الأمر قد یؤثر على مصالح ا

عن الأضرار الناجمة عن ذلك، حیث أن مجلس الدولة الجزائري قد أكد على تقریر المسؤولیة 

على أساس الخطأ المفترض في القضیة المرفوعة ضد وزارة العدل و التي تتلخص وقائعها بأن 

صادرتها الشرطة ، فكان قد صدرت أوراق أحد أمناء الضبط نسي تبدیل الأوراق النقدیة التي 

نقدیة جدیدة حلت محل القدیمة، وبعد الحكم بالإفراج على صاحب تلك الأموال قام هذا الأخیر 

  .)1(بمطالبة وزارة العدل بحقوقه بسبب إهمال أحد موظفیها 

  الأحكام القضائیة الإداریة تنفیذ عدم الجزائیة عن المسؤولیة: المطلب الثاني 
  

بجریمة الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، قیام الإدارة أو الموظف العام یقصد 

بسلوك إیجابي أو سلبي والمتمثل في الامتناع عن فعل یلزمه القانون ویتجلى ذلك في سوء تنفیذ 

الحكم أو التأخر في تنفیذه أو تنفیذه بشكل غیر سلیم بهدف عرقلة تنفیذ الأحكام الإداریة 

  .ائیة الصادرة ضدها، ویترتب على ذلك مسؤولیة جزائیة توقع على كل من امتنع عن التنفیذالقض

  

  

                                                                                                                             

  

 .183خالد ،المرجع السابق، ص  بالجیلالي -1
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  المسؤولیة الجزائیة للموظف الممتنع عن التنفیذ:الفرع الأول

إن القانون یجرم فعل الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة بصفة عامة أو تعطیلها من 

فالدعوى الجزائیة تمثل ضمانة من الضمانات المقررة لتنفیذ جانب الموظف القائم على التنفیذ ، 

الأحكام القضائیة وما في حكمها من سندات تنفیذیة، ولا یمكن مساءلة أي شخص جنائیا عن 

فعل قام به إلا إذا تم النص علیه بأنه جریمة یعاقب علیها القانون تطبیقا لقاعدة لا جریمة و لا 

  .المبادئ التي تحكم قانون العقوبات وهو مبدأ الشرعیة  ، وهذا من أهم)1(عقوبة إلا بنص

وقد أقر المشرع الجزائري لكل موظف عمومي یستغل وظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي أو 

مكرر من  138یمتنع أو یعترض ویعرقل عمدا تنفیذه، مسؤولیة جزائیة طبقا لنص المادة 

لشخص لتحمل العقوبة أو التدبیر الوقائي ، وتعرف المسؤولیة الجزائیة بأنها صلاحیة ا)2(ج.ع.ق

المقرر قانونا كأثر لارتكاب الجریمة، كما یقصد بالمسؤولیة الجزائیة للموظف العام تحمله لتبعة 

 )3(ارتكابه أفعالا جرمها القانون بعدم تنفیذه الحكم القضائي الإداري أو تنفیذه لكن بشكل معیب

بتوافر القصد الجنائي أما مجرد الإهمال فلا على أن یكون تصرف الموظف العمومي عمدیا 

  .)4(یرتب المسؤولیة الجزائیة ویجب إثبات أن الموظف كان یدرك عواقب فعله 

أما بالنسبة للقصد الجنائي الخاص فیجب إثبات انصراف إرادة الموظف إلى الإضرار 

 138المادة بالمحكوم له من خلال فعله هذا، لأن مجرد الإهمال لا یرتب علیه تطبیق نص 

  تنفیذ الحكم القضائي الإداري أثناءمكرر، فقد توجد صعوبات قانونیة أو مادیة تواجه الموظف 

  .فإنه یؤدي إلى نفي القصد الجنائي و بالتالي الجریمة 

  

                                       

  .  204، ص 2010هومة،الجزائر ، عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة ،دار  -1

المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج ر  66/156، المعدل والمتمم للأمر رقم 28/12/2021المؤرخ في  14-21القانون - 2

 .29/12/2021، بتاریخ 99عدد 

 .208عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، المرجع السابق، ص -  3

 .251عدو عبد القادر،المنازعات الإداریة،المرجع السابق، ص  -  4
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لإعتمادات المالیة التي یتطلبها التنفیذ أو استحالة تنفیذ اومثاله في ذلك غیاب أو ضعف 

  . )1(من الناحیة المادیة كصعوبة إعادة الحال إلى ما كان علیه الحكم القضائي الإداري

  ع.مكرر من ق 138و 138زیادة على العقوبة الأصلیة المنصوص علیها في المادتین 

أجاز المشرع للقاضي الحكم على الموظف العمومي الذي تثبت مخالفته لتنفیذ الحكم القضائي 

یعاقب الجاني عن ذلك بالحرمان "صت على أنه ونع .من ق 139بعقوبة تكمیلیة بنص المادة 

و ذلك من خمس سنوات على الأقل الى  14من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

عشر سنوات على الأكثر ، كما یجوز أن یحرم من ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات 

  "العمومیة لمدة عشر سنوات على الأكثر 

أن توقیع المسؤولیة الجزائیة تعتبر ضمانة لسیادة القانون من ومما سبق یمكن القول ب

خلال العمل على تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، حیث أنها ترتبط ارتباطا وثیقا بتحدید المسؤول 

جزائیا أمام القضاء، رغم أن فكرة المسؤولیة الشخصیة للموظف الممتنع عن التنفیذ لیست حدیثة 

ن الموظف الذي یرفض أو یأبى تنفیذ الحكم القضائي الإداري یكون قد خرج العهد، على اعتبار أ

لكن تبقى مسألة ، )2(عن حدود وظیفته و یكون بذلك قد ارتكب خطأ شخصي یسأل عنه جزائیا 

تحریك الدعوى العمومیة تخضع لمبدأ الملائمة وهو أحد القواعد العامة في النظام القانوني 

الاختیار لجهة الاتهام بین أن تحرك الدعوى العمومیة أو تمتنع عن ذلك الجزائري بترك سلطة 

  . )3(حتى و لو تقدم المتضرر بشكوى في هذا الشأن أمامها

  

  

                                       

 .344،ص2010بن صاولة شفیقة، إشكالات تنفیذ الإدارة للقرارات الإداریة،دراسة مقارنة،دار هومة، الجزائر، -  1

عنها، المرجع السابق ، الإداریة و الجزاءات المترتبة القضائیة شرون حسنیة،المسؤولیة بسبب الامتناع عن تنفیذ القرارات  - 2

 .185ص 

 .1013حجاج ملیكة ،المرجع السابق، ص -  3
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  المسؤولیة الجزائیة للإدارة الممتنعة عن التنفیذ:الفرع الثاني

ئیا عن من المسلم به أن المسؤولیة شخصیة، فلا ینال العقاب إلا من تقررت مسؤولیته جزا

فعل جرمه القانون، سواء فاعلا أصلیا كان أو محرضا أو مساهما، فمحل المسؤولیة الجزائیة هو 

لشخص الطبیعي، لكن مع التطور الحاصل تولدت كیانات غیر طبیعیة هي محور تعاملات 

  .  )1(ركائز بناء المجتمعاتو 

لطبیعي  وإنما تعداه وعلیه أصبح الاعتراف بالشخصیة القانونیة لیس حكرا على الشخص ا  

إلى الشخص المعنوي، علما أن فكرة المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة خضعت لجدل فقهي 

، لكن المشرع الجزائري لم یسلم بقاعدة الاعتراف  )2(بین مؤید لتلك المسؤولیة و بین رافض لها

ي الذي ربطها بصدور بالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة العامة على نهج المشرع الفرنس

نص صریح، حیث أن قانون العقوبات الجزائري لم ینص صراحة عن المسؤولیة الجزائیة للإدارة 

الممتنعة عن تنفیذ الأحكام الصادرة ضدها، كما أن قانون الإجراءات الجزائیة قد استبعد توقیع 

عترف بعقوبات تطبق على العقوبة الجزائیة على الشخص المعنوي العام إلا استثناءا وإن كان قد ا

الأشخاص المعنویة في الباب الأول مكرر من قانون العقوبات، فالمقصود هو الشخص المعنوي 

  .الخاص فلا یمكن تصور حل الشخص المعنوي العام 

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة "على أنه  ع.مكرر من ق 51المادة  نصتولقد 

والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم 

 .... "التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثیله الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

  الأشخاص المعنویون العامون في منأى عن المسؤولیة  على أنلكل لبس،  احد وبذلك تضع

  

  

                                       

  .451شنطاوي فیصل،المرجع السابق،ص -  1

  . 267،ص 2013، دار هومة ، الجزائر ،  13بوسقیعة أحسن ،الوجیز في القانون الجزائي العام، ط -  2
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باستثناء الدولة و الجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة "الجزائیة حیث تنص صراحة على أنه

الخاضعة للقانون العام یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من 

   ....."ما ینص القانون على ذلك طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عند

ویتضح من هذه المادة مساءلة أي شخص معنوي كفاعل أصلي أو شریك سواء كانت 

الجریمة تامة أو شروعا، وینبني على ذلك أن جمیع الأشخاص المعنویة الخاصة هي أهل 

قصد بها للمسؤولیة الجزائیة أیا كان الغرض من إنشائها، وبالمقابل لا تسأل جزائیا الدولة وی

الإدارة المركزیة ومصالحها الخارجیة وهذا الاستثناء له ما یبرره باعتبار أن الدولة تضمن حمایة 

  .المصالح العامة الجماعیة منها و الفردیة  و تتكفل بتعقب المجرمین و معاقبتهم 

أما الجماعات المحلیة فیقصد بها الولایة والبلدیة، والأشخاص المعنویة الخاضعة  

  )1(ون العام ذات الصبغة الإداریة للقان

إذن موقف المشرع الجزائري بهذا الشأن یقودنا إلى القول بعدم مساءلة الإدارة العامة في 

حالة ارتكاب جریمة الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة بصفة عامة والأحكام القضائیة الإداریة 

تنفیذ الأحكام القضائیة بالرغم بصفة خاصة ، كونه لم یصدر لحد الآن نص صریح في مجال 

یعاقب القانون كل من " ...على أنه  2020من التعدیل الدستوري لسنة  163من نص المادة 

  ."یعرقل تنفیذ حكم قضائي 

ومما سبق فالأخذ بالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة یستقیم والاعتبارات العملیة 

والتدخل المتزاید في مختلف مجالات الحیاة  الضرورات الواقعیة في عصرنا الحدیث، خصوصاو 

بصفة خاصة  )2(القضائیة الإداریة الأحكام بصفة عامة، و لمزید من الحمایة الجزائیة لتنفیذ

  .تماشیا مع سیادة القانون على الجمیع 

                                       

 .275بوسقیعة أحسن ،المرجع السابق،ص -  1

شرون حسینة،المسؤولیة بسبب الامتناع عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة والجزاءات المترتبة عنها،المرجع - 2

 .188السابق،ص
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  لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة القاضي الإداري تدخل :المبحث الثاني
  

مبدأ حظر سلطة الأمر و النطق بالغرامة والتي كانت تعتبر من لقد ساد لمدة من الزمن 

المحرمات في مواجهة الإدارة من طرف القاضي الإداري على أساس مبدأ الفصل بین 

د المعدل والمتمم تخل المشرع الجزائري عن .م.إ.ق 09-08، لكن بصدور قانون )1(السلطات

فة عامة  وأعطى القاضي الإداري سلطة النهج التقلیدي الذي سار علیه القضاء الإداري بص

وكذا الأمر بالغرامة التهدیدیة لضمان سیادة القانون من  )2(توجیه الأوامر للأشخاص المعنویة

  .خلال تحقیق أثار الأحكام القضائیة الإداریة

  سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة :الأول المطلب
  

ت إلا أن حظر توجیه الأوامر للإدارة كان یستثني بالرغم من مبدأ الفصل بین السلطا

تطبیقها في حالة التعدي، فقد ذهبت المحكمة العلیا إلى أنه في میدان التعدي المادي یسمح 

، حیث تعتبر من بین الآلیات )3(للقاضي الإداري بتوجیه أوامر للإدارة لوضع حد للتعدي المادي

تمتع بها الإدارة في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة التي تضمن التوازن بین الامتیازات التي ت

 الإداریة، وضرورة حمایة حقوق وحریات الأفراد والتي جاء الاعتراف بها أسوة بالمشرع الفرنسي 

فالمشرع الجزائري أقرها كسلطات حدیثة للقاضي الإداري لتمكین المحكوم له من الحصول على 

حقه عند عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الحائزة لحجیة الشئ المقضي به من طرف الإدارة 

  .)4(و إلزامها بالتنفیذ 

  

  
                                       

كسال عبد الوهاب ، الإطار القانوني للأوامر الموجهة من القاضي الإداري ضد الإدارة ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني  - 1

  .1،ص  2013یة، الجزائر،سنة ، جامعة بجا01، العدد 

  .25/04/2023:،تاریخ التصفحwww. conseildetat.dz ،02ملحق رقم الأنظر - 2

 .349صالمرجع السابق، بن صاولة شفیقة، -3

 .152عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة،المرجع السابق، ص  -  4
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  السابقة واللاحقة لتنفیذ الحكم الأوامر :الأول الفرع

تصنیف الأوامر بالتنفیذ التي تصدر عن القاضي الإداري لمواجهة الإدارة طبقا یمكن 

  .، أوامر سابقة للتنفیذ و أخرى لاحقة له إ.م.إ.من ق 981و 979، 978للمواد 

  الأوامر السابقة على مرحلة تنفیذ الحكم -أولا

كل شخص للقاضي الإداري سلطة توجیه أوامر سابقة للتنفیذ أي في الحكم الأصلي إلى 

معنوي عام، أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ التدبیر 

، على أن تكون لها نفس حجیته ) 1(المطلوب إذا تطلب الأمر أو الحكم فتقترن بمنطوق الحكم

  .ذلك إعلاء لمبدأ المشروعیة و لتدارك سوء تنفیذ الشيء المقضي به و 

كم الأصلي بناء على طلب صاحب الشأن ما یجب أن تتخذه من فیحدد للإدارة في الح

وهذا ما أكدته المادة  )2(إجراءات بشكل محدد و واضح ، خلال مدة محددة إن اقتضى الأمر ذلك

عندما یتطلب الأمر أو الحكم القضائي أو القرار إلزام أحد الأشخاص المعنویة " بنصها  978

صاص الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذیة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاخت

معینة تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك في نفس الحكم القضائي بالتدبیر 

  ".المطلوب مع تحدید أجل للتنفیذ عند الاقتضاء

  

  

  

  
  

                                       

 .163، ص السابق المرجع  ،ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة  عبد القادر ، عدو -  1

بن عبو عفیف ، إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في التشریع الجزائري ،أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم  -  2

 . 387، ص 2020محمد بن أحمد ،  2السیاسیة، جامعة وهران 
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یمكن القول أن المادة السالفة الذكر، خولت للقاضي الإداري عند الفصل في دعوى 

الإلغاء، أن یجمع بین سلطاته التقلیدیة في إلغاء القرار محل الدعوى و سلطة الأمر باتخاذ 

دابیر تتضمن التنفیذ خلال أجال محددة كأن یقضي بإلغاء قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة ت

  .)1(یأمر في ذات الحكم الإدارة بإعادة القطعة الأرضیة المنزوع ملكیتها إلى مالكها الأصلي و 

ما لا یكتفي القاضي الإداري بتحدید الآثار التنفیذیة لحكم الإلغاء، من خلال توجیه أوامر ك

سب نص ح)2(باتخاذ تدابیر إنما كذلك یمكنه أن یحدد للإدارة أجلا تتخذ خلاله التدابیر المطلوبة

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل والمتمم، وعلیه فإن تضمین الأحكام  978المادة 

عن تنفیذ الأحكام  فلا یمكن للإدارة أن تتحایلالقضائیة للأوامر التنفیذیة الكثیر من الإیجابیات 

  . )3(فة تنفیذه بغموض منطوق الحكم أو تتعلل بعدم معر  ، من خلال التحججالقضائیة الإداریة

  الأوامر اللاحقة لعدم تنفیذ الحكم -ثانیا

هذه الحالة تخص الأوامر الصادرة بعد ثبوت امتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم القضائي 

عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، الزام "ق إ م إ من  979وتجد أساسها في نص المادة 

أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هئیة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الاداریة 

باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة، لم یسبق أن أمرت بها لسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، تأمر 

وبذلك ، "منها ذلك باصدار قرار اداري جدید في أجل محددالجهة القضائیة الاداریة المطلوب 

فهي منفصلة عن منطوق الحكم و تلعب دورا علاجیا من خلال تنبیه الإدارة و الضغط علیها من 

ویمكن النطق بها عندما یتطلب تنفیذ  ،) 4(أجل التنفیذ السلیم للحكم القضائي الصادر ضدها

  .ذ تدابیر معینةالحكم الإداري على وجه الإلزام أن تتخ

                                       

رزیقة ،سلطة القاضي الإداري في أمر الإدارة، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  إیدیرنعیمة ،  بوحدى - 1

  . 88،ص 2017جامعة مولود معمري ، تیزي وز، 

  . 329حمدون ذاودیة، المرجع السابق، ص -  2

 . 59بعزیز هجیرة ،المرجع السابق، ص -  3

 .407بن عبو عفیف ، المرجع السابق،ص  -  4
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من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل و المتمم  981وهو ما نصت علیه المادة  

في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي و لم تحدد تدابیر للتنفیذ تقوم الجهة " على أنه 

  ".مر بغرامة تهدیدیة القضائیة المطلوب منها ذلك تحدیدها  ویجوز لها تحدید أجل للتنفیذ و الأ

ویتضح مما سبق أن سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر لاحقة للإدارة تكون في 

حالة عدم تنفیذ الحكم القضائي الأصلي، وعدم تقدیم طلب من صاحب الشأن إلى القاضي خلال 

، كما أن الغایة من الإجازة للقاضي الإداري بتوجیه الأوامر للإدارة هو منح  )1(الدعوى الأصلیة 

فرصة لتنفیذ الحكم القضائي قبل استخدام أسلوب الإكراه ضدها خصوصا إذا ما تبین إمكانیتها 

في تنفیذ الحكم و في نفس الوقت السماح لصاحب الشأن استدراك ما فاته من طلبات أمام 

لسابقة، لذلك فإن إحجام الإدارة عن تنفیذ حكم قضائي تجعل القاضي القضاء في الخصومة ا

الإداري ملزم بالاستجابة لطلب المحكوم له  بتوجیه أوامر لاحقة لإلزام الإدارة باتخاذ تدابیر تنفیذ 

  .معینة و یكون تدخل القاضي الإداري بأمر الإدارة أمرا حتمیا

الإداریة باتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ  لكن لا یجوز تقدیم طلب إلى الجهة القضائیة 

) 03(حكمها أو قرارها النهائي إلا بعد رفض التنفیذ من طرف المحكوم علیه وانقضاء أجل ثلاثة 

أشهر تبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم، كما لا یجوز تقدیم الطلب إلا بعد انقضاء الأجل التي 

ها أو قرارها محل التنفیذ للمحكوم علیه لاتخاذ تدابیر حددته الجهة القضائیة الإداریة في حكم

  .)  2(معینة

  

  

  

  
                                       

 .145عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08قانون من قانون  987المادة  -  2
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   الأمر سلطة وإجراءات استخدام  شروط :الفرع الثاني

  : شروط استخدام سلطة الأمر-أولا

للمحكوم له الحق في اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة من أجل استصدار أمر 

من القاضي الإداري للإدارة ثبوت مخالفة عدم التزامها تنفیذي، حیث یتطلب توجیه هذا الأمر 

  .تنفیذ حكم قضائي و لم تتخذ أي تدابیر في سبیل ذلك، لكن وفق شروط محددة 

  مخالفة الإدارة التزامها بالتنفیذ-1

إن الهدف من منح القاضي الإداري سلطة إصدار أوامر للإدارة، یكمن في إجبارها على   

ة لضمان سیادة القانون بتنفیذ الأحكام القضائیة، وعلى هذا الأساس لا اتخاذ الإجراءات اللازم

یجوز للقاضي اللجوء إلى فرض الأوامر إلا إذا ثبت عدم تنفیذ الأحكام القضائیة من طرف 

الإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة  981الإدارة ، وهذا ما أكده المشرع الجزائري بنص المادة 

  .) 1(المعدل والمتمم

  إمكانیة تنفیذ الحكم القضائي -2

إلزام الإدارة بتنفیذ الحكم مرده إلى أن یكون هذا الأخیر ممكنا وغیر مستحیل بحیث یكون 

، ولا یكون مستحیلا قانونا كما تمت الإشارة إلیه سابقا من خلال )2(باستطاعة الإدارة تنفیذه

ال للاستحالة الواقعیة للتنفیذ مثلا هذا من جهة، ومن جهة ثانیة لا مج التصحیح التشریعي

كحدوث واقعة خارجة عن نطاق الحكم القضائي المراد تنفیذه  كما في حال تهدید النظام العام 

فالقضاء مستقر على أنه حین یترتب على تنفیذ الحكم إخلال خطیر بالصالح العام یتعذر تداركه  

  .)3(فیرجح عندها الصالح العام على الصالح الخاص 

  

                                       

  .296سابق، ص الأمال ،المرجع  یعیش تمام -1

  .25/04/2023:،تاریخ التصفحwww. conseildetat.dz ،03رقم أنظر الملحق  -2

  . 139باهي أبو أنس محمد، المرجع سابق ، ص  -3
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  امیة صدور الأمر من أجل التنفیذإلز -3

مقتضى ذلك أن القاضي الإداري لا یوجه أمر للإدارة بإصدار القرار الذي یتطلبه تنفیذ   

الحكم أو بإعادة فحص طلب صاحب الشأن، و إصدار قرار أخر إلا إذا كان لازما لتنفیذ الحكم 

مسألة حتمیة من أجل التنفیذ القضائي، وبذلك إذا رأى القاضي الإداري أن توجیه الأمر یعتبر 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  978، وذلك بنص المادة )1(وجب علیه إصدار هذا الأمر

المعدل و المتمم و الذي تبین بوضوح إلى لزوم صدور الأمر للتنفیذ ، و علیه فسلطة القاضي 

  .مقیدة في هذا الشأن

  الأمر سلطة إجراءات استخدام:ثانیا 

یتمكن القاضي من إعمال سلطته بتوجیه أوامر للإدارة ، لا بد من إتباع إجراءات یمكن حتى 

  :إجمالها فیما یلي

  :وجوب طلب صاحب الشأن بإجراء تنفیذي-1

بمفهوم المخالفة إذا لم یتقدم صاحب الشأن بطلب أمام الجهة القضائیة الإداریة  فإن 

من تلقاء نفسه حتى و لو تبین له أن تنفیذ القاضي لا یمكنه ممارسة سلطة الأمر مباشرة و 

الحكم القضائي یستلزم ذلك، ویعد وجود طلب صریح إجراء أساسي في أیة مطالبة أمام جهة 

  .القضاء الإداري لاستخدام سلطة الأمر

وعلیه یجب أن یكون الطلب مقدما من صاحب الشأن مع تضمینه طلبات صریحة محددة 

وهو ما یستفاد من  ،) 2(ء عاما دون تضمینه الإجراء المحددوواضحة، و إلا تم رفضه إذا جا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل  979و  978الصیغة المذكورة في المادتین 

  .المتممو 

                                       

  .131عبد القادر ،ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة ،المرجع سابق ،ص  عدو -  1

  .415بن عبو عفیف ، المرجع سابق ، ص  -  2
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ومن ثم فإن المشرع الجزائري جعل توجیه الأمر التنفیذي للإدارة بناء على طلب صاحب 

الإداري السلطة التقدیریة في قبوله أو رفضه، ومعه تنعدم حریة الشأن أمر إجباري لیس للقاضي 

  .)1(الاختیار بینما استعمل مصطلح یجوز دلالة منه على حریة الاختیار في الغرامة

  تقدیم الطلب إلى الجهة القضائیة المختصة خلال المیعاد المحدد قانونا-2

التي یتطلبها تنفیذ الحكم تعد المحكمة الإداریة صاحبة الاختصاص بالنطق بالتدابیر 

القضائي، في حالة عدم الطعن على حكمها بالاستئناف وأصبح الحكم نهائیا، كما لا یجوز تقدیم 

طلب توجیه الأوامر للإدارة لاتخاذ أي تدبیر إلا بعد رفض التنفیذ من طرفها ، مع ضرورة 

من قانون  987ى من المادة انقضاء ثلاثة أشهر یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي بنص الفقرة الأول

  .الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل و المتمم 

من القانون السالف الذكر، فإذا ما تقدم المحكوم له بطلب إلى  988وحسب نص المادة 

الإدارة لتنفیذ الحكم، فلا یجوز الرجوع إلى المحكمة الإداریة لإصدار أوامر للإدارة إلا بعد مرور 

  .)2(أجل ثلاثة أشهر بعد قرار رفض التظلم 

في تحریك الإدارة لتنفیذ الحكم القضائي   ومما سبق بیانه فإن للأوامر التنفیذیة دور بارز  

وأن امتناعها عن تنفیذ الأمر الصریح المنطوق به یؤكد سوء نیتها ، فهدف المشرع الجزائري من 

منح القاضي الإداري هذه السلطة هو زیادة فاعلیة أحكامه و ضمان تنفیذها عملا بمبدأ الفصل 

  .)3(یة الإداریة في مواجهة الإدارة سیئة النیةبین السلطات للـتأكید على حجیة الأحكام القضائ

  

    

  

                                       

  . 307، المرجع السابق ، ص  تمام أمال یعیش -  1

  .،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09- 08قانون من  988المادة -  2

 . 330حمدون ذاودیة، المرجع السابق، ص  -  3
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كن في الواقع العملي إذا ما قضى القضاء الإداري بإلغاء قرار عزل موظف لعدم ل

مشروعیته، فلا یمكن إجبار الإدارة بالقوة على إعادة إدماجه لمنصبه الأصلي رغم أنه حق مقرر 

یمكن لأي شخص أن یقوم به في مكانها فیلجأ قانونا، وبما أنه التزام على عاتق الإدارة ولا 

الموظف لتسلیط الغرامة التهدیدیة واللجوء إلى وسیلة التنفیذ عن طریق التعویض هذا ما قضت 

م والمؤسسة العمومیة .بین ج 2017-01-15به المحكمة الإداریة في حكم صدر بتاریخ 

راطة بإعادة إدماج المدعي تحت للصحة الجواریة بإلزام المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة بخ

دج عن كل یوم تأخیر تسري بعد شهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي 5000غرامة تهدیدیة بقیمة 

للحكم وثبت استمرار امتناعها بعد فوات المهلة المحددة لها وقضت المحكمة بتصفیة الغرامة 

  .)1(2020-07-22التهدیدیة بموجب الحكم الصادر بتاریخ 

من أمر فإن مصلحة الموظف هو إعادة إدماجه إلى منصبه، أكثر من  ومهما یكن  

مصلحته للحصول على مبلغ الغرامة التي تصفى فیما بعد في حالة استمرار الامتناع من قبل 

  .الإدارة ولا یمكن استعمال القوة العمومیة في تنفیذ ما قضى به الحكم 

  الأحكام القضائیة الإداریة بالغرامة التهدیدیة لتنفیذ الأمر: المطلب الثاني 

كما سبق بیانه فإن الإدارة ملزمة بمقتضى حجیة الأحكام القضائیة الإداریة بتنفیذها، إلا 

أن الإدارة غالبا ما تتجاهل هذا الالتزام، وعلیه جاء النص في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

أحكام الجهات القضائیة الإداریة على  المتمم و المعدل في الباب السادس منه و المتضمن تنفیذ

الغرامة التهدیدیة كضمانة لتنفیذ الأحكام واضعا بذلك حدا للجدال الذي كان قائما حول إمكانیة 

فرض الغرامة التهدیدیة على الإدارة من عدمه و علیه سنتطرق إلى هذا الأمر من خلال هذا 

  .المطلب

                                       

ذكرة ماستر ، كلیة الحقوق و العلوم م ضد الإدارة عن القضاء الإداري،التنفیذ الجبري للأحكام الصادرة ، لیندة بودودة -1

  .64،ص 2020، بجایة،  میرةعبد الرحمان السیاسیة، جامعة 
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   الغرامة التهدیدیة مفهوم :الأول الفرع

لرجوع للنصوص القانونیة المتعلقة بنظام الغرامة التهدیدیة والمنصوص علیها في قواعد با

القانون المدني وقواعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یقدم 

نظاما  تعریفا قانونیا للغرامة التهدیدیة بل نص فقط على الأحكام التشریعیة التي تنظمها باعتبارها

إلى  980قانونیا، یضمن من خلالها تنفیذ الأوامر الصادرة عن القاضي الإداري بموجب المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل والمتمم  988

والغرامة التهدیدیة غرامة مالیة لكل ممتنع عن تنفیذ أحكام القضاء ووسیلة لإكراه المدین 

الالتزام الواقع على عاتقه عینا بطلب من الدائن فهي تهدید مالي للحكم على وحمله على تنفیذ 

المدین بمبلغ یدفعه عن كل یوم یتأخر فیه عن تنفیذ التزام بعمل أو الامتناع عنه، ویستند 

، أما في مجال القانون الإداري فالغرامة التهدیدیة هي )1(القاضي الإداري في فرضها على القانون

تبعیة تحدد بصفة عامة بمبلغ من المال عن كل یوم تأخیر بهدف تجنب عدم تنفیذ  عقوبة مالیة

أحكام القضاء الإداري أو التأخیر في تنفیذها، وذلك نتیجة لقصور نظام الفوائد التأخیریة في دفع 

ء الإدارة لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة فتكون أكثر تحقیقا لتلك الغایة حیث أقر القانون للقضا

الحق في توقیع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة الممتنعة عن التنفیذ عما یصدر ضدها من أحكام 

  . )2(أیا كان مضمون تلك الأحكام 

   

  

  
  
  
  
  

                                       

، 17دفعة القضاء، للیوسف ، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر ضد الإدارة، مذكرة تخرج من المدرسة العلیا  مشارة -1

  .49ص  ،2009

  . 57عبد المنعم خلیفة عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -2
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  :وتتمیز الغرامة التهدیدیة بالخصائص التالیة 

 للقاضي الحریة في تقدیر المبلغ المالي بغض النظر عن ما لحق الدائن من: الطابع التحكیمي-

ضرر، فقد یحددها أكثر من قیمة الضرر لإجبار الإدارة على التنفیذ وله أن یفرض الغرامة حتى 

ولم یطلبها الخصوم إذا رأى لزومها في الحكم، وله سلطة تحدید الغرامة من عدمها كما له كامل 

  .)1(الحریة في تقدیر مبلغ الغرامة وتحدید بدء سریانها، وله أن یخفض المبلغ أو یرفعه

وبذلك فالقاضي یقدرها تقدیرا تحكمیا ولا یتقید فیه إلا بمراعاة القدر الذي یرى أنه یحقق  

  . الغایة من فرضها، وهي إخضاع المحكوم علیه وحمله على تنفیذ التزاماته 

یتحقق هذا الطابع من خلال المبالغة في تعیین مقدار مبلغ غرامة التهدید و : الطابع التهدیدي-

الاستمرار الذي یؤدي إلى تضاعفه مع الزمن في حالة تمادي المدین في تعنته، حیث بعامل 

  .یتم الضغط على إرادة المحكوم علیه ویلزم على تنفیذ التزاماته  )2(بموجب هذه الغرامة التهدیدیة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل  625بالرجوع إلى نص المادة :الطابع التبعي-

المتمم نلاحظ أن المشرع قد خیر المحكوم له بین المطالبة بالغرامة التهدیدیة أو التعویض و 

فالغرامة لا تفرض إلا بوجود حكم قضائي ملزم للمحكوم علیه بتنفیذ هذا الالتزام، ولا تعتبر 

  .  )3(تعویضا بل هي جزاء للتأخر في التنفیذ أو الإصرار على عدم التنفیذ

الإدارة تتمتع بمركز القوة في مواجهة الأفراد لما لها من وسائل وامتیازات  وعلیه وباعتبار أن

السلطة العامة فقد تتخذ موقفا سلبیا من حكم القضاء، لأن لها الحریة في مجال تنفیذ الحكم 

الصادر ضدها وقد تختار الوقت المناسب لتنفیذه، فنجد أن الغرامة التهدیدیة تلعب دورها كآلیة 

  .على الإدارة لحملها على التنفیذ دون مماطلة أو تهرب  إكراه للضغط

                                       

  .الإجراءات المدنیة والإداریة،المتضمن قانون  09-08قانون من  981،980المادتان -  1

تستهدف بشكل مباشر إكراه الإدارة على تنفیذ الأوامر ومن ثم فهي تظهر كجزاء حقیقي إذا   astreinteإن الغرامة التهدیدیة -  2

 .ما تخلفت الإدارة عن التطابق مع الأوامر التنفیذیة

والقرارات الإداریة دراسة تحلیلیة على ضوء قانون الإجراءات یوسف ، ضمانات تنفیذ الأحكام  علي ، میقارین عثماني - 3

 .207، ص 2018المدنیة والإداریة، مجلة المستقبل للدراسات القانونیة والسیاسیة ،المركز الجامعي أفلو، العدد الرابع، 
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  الإطار القانوني للغرامة التهدیدیة :الثاني الفرع

سندرج الحدیث عن الإطار القانوني للغرامة التهدیدیة في عدة نقاط لاسیما في قانون 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل و المتمم 

تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سلطة توقیع  :التهدیدیة مبدأ جواز الحكم بالغرامة-أولا

الغرامة التهدیدیة من طرف القاضي الإداري لحملها وإجبارها على التنفیذ، حیث تعتبر أحد أهم 

وسائل التنفیذ الجبري للأحكام القضائیة الحائزة لقوة الشئ المقضي به إذن في حالة عدم تنفیذ 

الإداریة من طرف الإدارة یمكن للمحكوم له رفع دعوى تعویض أمام القضاء الأحكام القضائیة 

من قانون الإجراءات  982الإداري للمطالبة بجبر الأضرار المترتبة على ذلك، وهذا بنص المادة 

، فهذه المادة تبین "تكون الغرامة التهدیدیة مستقلة عن التعویض:"المدنیة والإداریة على أنه

مة التهدیدیة عن التعویض فهي منفصلة عنه بصریح العبارة، فالغرامة لا تعتبر استقلالیة الغرا

  .)1(تعویضا

كما تجدر الإشارة هنا إلى أن الغرامة التهدیدیة من حیث طبیعتها تعتبر غرامة مؤقتة   

بنص القانون، ومرد ذلك في سلطة القاضي فبإمكانه تعدیل مقدارها أو إلغائها حین انتهاء الأجل 

د لتنفیذ الحكم القضائي بحسب ما یظهر من مسلك الإدارة و العراقیل التي واجهت تنفیذ المحد

یجوز :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 984هذا الحكم، وهذا ما بینته المادة 

  .)2("للجهة القضائیة تخفیض الغرامة التهدیدیة أو إلغائها عند الضرورة

   

  

  

  

                                       

  .388،ص2009محمد الصغیر ،الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع،الجزائر، بعلي -  1

  .،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09- 08قانون من  984المادة  -  2
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تقوم الجهة  981الإدارة للحكم القضائي الصادر ضدها وبموجب المادة وعند عدم تنفیذ 

القضائیة وبطلب من المحكوم له بتحدید التدابیر التنفیذیة مع تحدید أجل التنفیذ والأمر بالغرامة 

  . )1(التهدیدیة

  شروط فرض الغرامة التهدیدیة على الإدارة-ثانیا

دارة هو امتناع المحكوم علیه من تنفیذ من أهم شروط فرض الغرامة التهدیدیة على الإ

الحكم القضائي الصادر ضده، ویتبین هذا الامتناع صراحة من خلال محضر امتناع عن التنفیذ، 

، ومن )2(فإذا رأى طالب التنفیذ أنه لم یحصل على أیة وسیلة غیر الغرامة التهدیدیة فیحكم بها

  :شروطها

  ةالحكم النهائي الممهور بالصیغة التنفیذی-

  إثبات امتناع الإدارة عن التنفیذ-

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنه  981و 980كما یستخلص من نص المادتین 

لا محل لفرض الغرامة التهدیدیة إذا لم تأمر الجهة القضائیة بأیة تدابیر تنفیذیة، كما أن للمحكمة 

رة على اتخاذ تدابیر المطلوبة لتنفیذ الأمر أن تحكم بها تلقائیا متى قدرت أنها لازمة لإكراه الإدا

  .أو الحكم أو القرار القضائي

وعلیه فإن تقدیم الطلب من المحكوم له في فرض الغرامة التهدیدیة غیر لازم، وهذا ما  

یوضح أن للقاضي الإداري هامش كبیر من السلطة التقدیریة في إلزامیة فرض الغرامة التهدیدیة 

  .)3(سریان مفعولها  و من حیث تحدید تاریخ

  

  

                                       

  .،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09- 08قانون من  981المادة -  1

  .391محمد الصغیر ، المرجع السابق، ص بعلي -  2

  . 181الإداریة ضد الإدارة العامة، المرجع السابق، ص عبد القادر ، ضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة  عدو -  3
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والجدیر هنا بالذكر بأنه لا یجوز تقدیم طلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذ الحكم ضد الإدارة 

إلا بعد رفض التنفیذ من طرف هذه الأخیرة، مع ضرورة انقضاء ثلاثة أشهر یبدأ من تاریخ 

 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 987التبلیغ الرسمي للحكم بنص الفقرة الثانیة من المادة 

  .)1(المعدل و المتمم 

  تصفیة الغرامة التهدیدیة -ثالثا

بعد صدور الحكم بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارة والتي تستمر في عدم تنفیذ الحكم 

القضائي الصادر ضدها، یجوز للمحكوم له أن یلجأ إلى الجهة القضائیة التي أصدرت الأمر 

ذ الكلي أو التنفیذ الجزئي أو في حالة التأخیر في بالغرامة التهدیدیة بتصفیتها في حالة عدم التنفی

التنفیذ، وحین تصفیة الغرامة التهدیدیة یجوز للجهة القضائیة تخفیضها أو إلغاءها عند الضرورة 

، كما یمكن )2(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 984و 983وذلك طبقا لنص المادتین 

الغرامة للخزینة العمومیة في حالة إذا ما تجاوز تخصیص جزء من المبلغ المتحصل عن تصفیة 

  . )3(من القانون 985مقداره قیمة الضرر الحاصل جراء التنفیذ إعمالا بنص المادة 

أما بخصوص تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة و المتضمنة التعویض فتجدر   

والذي یحدد القواعد الخاصة  )4(91/02الإشارة هنا إلى أن المشرع الجزائري قد ألغى القانون 

  .المطبقة على بعض أحكام القضاء

وأعاد تنظیمه بموجب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل و المتمم وقد حددت  

منه مختلف الإجراءات الواجب إتباعها من طرف المحكوم له ضد الإدارة لاستفاء  986المادة 

  ر قوة الشيء المقضي به بإلزام أحد أشخاص القانون العام تعویضه فعندما یقضي الحكم أو القرا

                                       

  .،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09- 08قانون من  987المادة -  1

  .،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08قانون من  984،983المادتان -  2

  .الإجراءات المدنیة والإداریة،المتضمن قانون  09- 08قانون من  985المادة  -  3

، بتاریخ 2،ج ر عددیحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء 08/01/1991، المؤرخ في  02- 91 القانون-  4

  . 1991ینایر  09
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بدفع مبلغ مالي محدد لفائدة أشخاص القانون الخاص، یقوم المحضر القضائي بالتبلیغ 

الرسمي للتكلیف للمنفذ علیه بالوفاء بما تضمنه السند التنفیذي والمصاریف في أجل 

تهاء الآجال، یحرر المحضر القضائي ، وفي حالة الامتناع عن التنفیذ بعد ان)02(شهرین

محضر بذلك ، ویقدم طلب التحصیل إلى أمین خزینة الولایة لمقر الجهة المحكوم علیها بعریضة 

  :مكتوبة مرفقة بما یأتي

  نسخة من السند التنفیذي-

  .محضر التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء -

  محضر امتناع عن التنفیذ -

  .رقم الحساب الجاري للدائن -

ویمكن لأمین الخزینة العمومیة أن یأمر تلقائیا بسحب مبلغ الدین والمصاریف من   

حسابات الهیئة المحكوم علیها وتحویله في حساب الدائن في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهر من 

  .)1(تاریخ إیداع الطلب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       

  .،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09- 08قانون  من 986المادة -  1
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  أثر التنفیذ عن طریق الغرامة التهدیدیة -رابعا

د قد نص على تحویل الالتزام المقضي به إلى .م.إ.إن المشرع الجزائري وبموجب ق

التزام بمقابل، نتیجة وبسبب امتناع الإدارة عن تنفیذ حكم قضائي إداري یلزمها شخصیا بقیام 

بعمل أو الامتناع عنه، و تصفیة الغرامة التهدیدیة اعتبره الحل الأمثل للمحكوم له بعد منح 

 للتنفیذ ، لكن هل الغرامة التهدیدیة تعتبر حلا فعالا لتنفیذ الحكم القضائي الإداري الإدارة أجلا

  . لفائدة طالب التنفیذ ؟

فمعظم الأحكام القضائیة التي تقضي بإلغاء قرار إداري غیر مشروع وأحقیة صاحب 

نح رخصة المصلحة بحق أو مركزه القانوني، كإلغاء قرار عزله من وظیفته أو إلغاء قرار رفض م

بناء، أو إلغاء مسابقة توظیف والإعتراف بالمترشح بنجاحه في المسابقة أو أحقیته في المشاركة 

في مسابقة معینة، فإن كل هاته الحقوق الغایة منها إفادة المتضرر بالمركز القانوني الذي 

حة المنفذ له ولا یستحقه، بدلیل أن المبلغ المالي الذي یتقاضاه من الغرامة التهدیدیة لا یخدم مصل

یعوض له مركزه القانوني الوظیفي أو الحصول على رخصة بناء لبناء مسكنه ، لاسیما إذا ثبت 

  .تعسف الإدارة بدون مبرر شرعي وقانوني 
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  خاتمة

بعدما تعرضنا في هذا البحث لمشكلة تمس أساسا بسیادة القانون، متمثلة في تنفیذ 

الأحكام القضائیة الإداریة للحفاظ على هیبة القضاء و تكریس دولة القانون، نجد بالمقابل أن 

وهذا ما یتعارض مع الدستور  التنفیذیة ممثلة بالإدارة قد تمتنع عن تنفیذ الأحكام القضائیةالسلطة 

في حد ذاته، ویقضي على الآمال المعقودة على دور القاضي الإداري في ترجمة منطوق الحكم 

القضائي ضد الإدارة على أرض الواقع ویزرع الشك حول فاعلیة وجدوى وجود قضاء إداري 

  :برقابة مشروعیة أعمال الإدارة العامة و من جملة النتائج المتوصل إلیها یختص أساسا

  أن الإدارة ملزمة بتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة استنادا لمبدأ المشروعیة-

عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة من طرف الإدارة لیست ولیدة الیوم لكن المشرع -

ل إیجاد الحلول لجبر الإدارة على التنفیذ ولعل أهمها یتمثل الجزائري یحاول التصدي لها من خلا

في الغرامة التهدیدیة والأوامر التنفیذیة من طرف القاضي الإداري بنص قانون الإجراءات المدنیة 

  .والإداریة المعدل و المتمم

إقرار المسؤولیات القانونیة ضد الإدارة الممتنعة عن التنفیذ و كذا موظفیها بإعمال -

  .لمسؤولیات الإداریة و الجزائیة ا

  تكریس الحمایة الفعلیة لتنفیذ الأحكام القضائیة المتعلقة بالإدانات المالیة -

  : الاقتراحاتو بالرغم ما تم التوصل إلیه إلا أنه لا بد من إدراج بعض  

تفعیل دور المحضر القضائي لوجود بعض العراقیل عند التبلیغ الرسمي للحكم الصادر -

  .القانونیة المحددة الآجالالتبلیغ ضمن  لاستلاملإدارة فلا بد من تحدید الممثل القانوني ضد ا

  أهل الاختصاص  إشراكوضع قانون خاص بالتنفیذ مع -
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، لكن عند التنفیذ تصبح الإدارة الإدارةالمقاضاة یكون المواطن في نفس الدرجة مع  أثناء-

  .قضائي لا یجد طریقه للتنفیذطرفا ممتاز وعلیه ما جدوى الحصول على حكم 

لاسیما في فقرتها الثانیة بخصوص الصیغة التنفیذیة في  601توضیح نص المادة -

  من خلال الزام الادارة بالتنفیذ  المادة الإداریة

عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الاداریة من طرف المسؤول الاداري و علیه لا بد من  -

  .اعمال المسؤولیة الجزائیة ضده

فصل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من خلال صیاغة قانون إجراءات إداریة  -

  للمحاكمة الإداریة و قانون إجراءات مدنیة للمحاكم العادیة

  .النظر في ألیة الغرامة التهدیدیة و التي أصبحت تهدد الذمة المالیة لخزینة الدولة -

المنصف أمام الإدارة، لا بد من استكمال وتأسیسا على ما سبق و تحقیقا للتنفیذ العادل و 

سیاسة الإصلاحات بخطوات أكثر عمقا في القانون، تترك المتقاضي مع الإدارة یشعر بالأمان 

، وعلیه فإن دولة القانون التي تتطلع إلیها الجزائر والذي یعتبر الممنوحة للإدارة الامتیازاتتجاه 

اتها، لا یمكن إكتمال بنائها إلا من خلال احترام القانون قانون الاجراءات المدنیة والإداریة أحد لبن

من طرف الجمیع بدأ بالادارة الممثلة للسلطة التنفیذیة وذلك بتنفیذ الاحكام الصادرة ضدها مع 

العمل على خلق حوار بین السلطات الثلاث و باعتبار السلطة القضائیة الأقرب للمواطن لأن 

صدار الاحكام القضائیة الاداریة بخلقه لعدة حلول لتلك القاضي الإداري هو المسؤول عن ا

القضایا فلا بد على السلطة التشریعیة الاطلاع على تلك الاحكام لصیاغة نصوص تتلائم مع 

  . واقع الجزائر وما على السلطة التنفیذیة الا تنفیذها
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  قائمة المصادر 

  الدستور-1

التعدیل الدستوري الجزائري لسنة ، المتضمنة 2020دیسمبر  30، بتاریخ   82عدد  الجریدة الرسمیة - 

  .442- 20الرئاسي رقم الصادر بالمرسوم  2020

  القوانین -2

المؤرخ  10- 22القانون العضوي رقم المتضمنة ، 2022جوان  16، بتاریخ  41عدد  الجریدة الرسمیة .1

 .، المتعلق بالتنظیم القضائي 2022جوان  09في 

 08/01/1991المؤرخ في  02-91القانون المتضمنة  1991ینایر  09، بتاریخ 2عدد الجریدة الرسمیة .2

 .القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاءیحدد 

 20مؤرخ في  06/03قانون رقم ، المتضمن  2006مارس  08، بتاریخ 04عدد  الجریدة الرسمیة .3

 یتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي،  2006فبرایر 

المؤرخ في  14- 21القانون ، المتضمنة 29/12/2021، بتاریخ 99عدد  الجریدة الرسمیة .4

 لمتضمن قانون العقوبات الجزائري، ا 66/156، المعدل والمتمم للأمر رقم 28/12/2021

 المعدل و المتمم  ،13-22القانون ،المتضمنة 2022جویلیة  17، بتاریخ 48عدد  الجریدة الرسمیة .5

   . 2008فیفري  25المؤرخ في  09- 08رقم   ،الإجراءات المدنیة و الإداریة قانونل

 قائمة المراجع 

  الكتب-1

باهي محمد أبو أنس، الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبارالإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة ،دار الجامعة  .1

 .2001الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، 

  .2013براهیمي فایزة ،الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة،دارالهدى ، الجزائر،  .2

 .2009، منشورات بغدادي الجزائر، 2الرحمان ،شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط  بربارة عبد .3

 . 2004، عنابة والتوزیع، للنشر العلوم دار ، وإشكالاته الجبري التنفیذ ، عمارة بلغیث .4

  2016عنابة،بلغیث عمارة،أحكام التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع  .5

 .2010بن صاولة شفیقة، إشكالات تنفیذ الإدارة للقرارات الإداریة،دراسة مقارنة،دار هومة الجزائر، .6

 .2013، دار هومة ، الجزائر ،  13بوسقیعة أحسن ،الوجیز في القانون الجزائي العام، ط .7

  .2015،دارالهدى الجزائرحمدون ذاودیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري،  .8

خلیفة عبد العزیز عبد المنعم ، تنفیذ الأحكام الإداریة وإشكالاتیھ الوقتیة ، دار الفكر العربي ، الإسكندریة،  .9
2009 . 



 

 

 

زودة عمر ، الإجراءات المدنیة و الإداریة في ضوء أراء الفقهاء و أحكام القضاء الطبعة الثانیة  .10

،ENCYCLOPEDIA  ،2015الجزائر .  

شحط عبد القادر العربي ، طرق التنفیذ في المواد المدنیة والإداریة ، دار الكتاب الحدیث،  .11

 .2015الجزائر،

 .2014عدو عبد القادر،المنازعات الإداریة ،دارهومة  للطباعة والنشر والتوزیع،الطبعة الثانیة،الجزائر، .12

 . 2010امة ، دار هومة ، الجزائر،عدو عبد القادر ،ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة الع .13

 .2009بعلي،الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع،الجزائر، محمد الصغیر .14

  

 المقالات-2
 

بالجیلالي خالد،إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة في مواجهة الإدارة الجزائریة، دفاتر السیاسة والقانون،  .1

  .3،2022،العدد14المجلد 

بلول فهیمة ،المستجدات الإجرائیة في المادة الإداریة، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة ، جامعة زیان  .2

  .2022عاشور الجلفة ، الجزائر،المجلد السابع ، العدد الرابع، دیسمبر 

و  حجاج ملیكة ،إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في مواجهة الإدارة ، مجلة الفكر القانوني .3

 .السیاسي ،المجلد السادس،العدد الأول ،جامعة زیان عاشور ، الجلفة

والجزاءات المترتبة تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة  شرون حسینة ، ،المسؤولیة بسبب الإمتناع عن .4

  . ، جامعة محمد خیضر، بسكرة4مجلة المفكر، العدد عنها،

الإدارة و إشكالیات التنفیذ،مجلة دراسات علوم الشریعة شنطاوي فیصل ،الأحكام القضائیة الإداریة ضد  .5

 .2016و القانون ،العدد الأول، 

عثماني علي ، میقارین یوسف ، ضمانات تنفیذ الأحكام والقرارات الإداریة دراسة تحلیلیة على ضوء  .6

ز الجامعي أفلو، العدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة المستقبل للدراسات القانونیة والسیاسیة ،المرك

  .2018الرابع، 

فرحات فرحات، لیندة محمد السعید ، بوسنان وفاء ، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، مجلة العلوم  .7

  .2021القانونیة والاجتماعیة ، جامعة زیان عاشور الجلفة ، الجزائر،المجلد السادس ، العدد الأول، مارس 

اء الاداري بین الواقع و القانون ،مجلة المنتدى القانوني ، جامعة فریجة حسین ، تنفیذ قرارات القض .8

 . 119،ص 2007، جوان 4بسكرة ، الجزائر ، العدد 



 

 

 

كسال عبد الوهاب ، الإطار القانوني للأوامر الموجهة من القاضي الإداري ضد الإدارة ، المجلة  .9
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   ملخص الدراسة

  

 اــــــضده الصادر القضائي الحكم تنفیذ إلى نفسها تلقاء منو  منها الإدارة طوعًا جهة تبادر إشكال عندما أي یثار لا

 ضدها الصادرة الأحكام تنفیذ عن الادارة هذه إمتناع هي الأساسیة المشكلة لكن قانونًا، علیها المنصوص الآجال والإجراءات وفق

 بإعتبارها القانون، لها خوّلها التي الإمتیازات و السلطات من بالعدید لتمتعها نظرًا له ، لمحكومل عراقیل و صعوبات یخلق مما

  .التنفیذیة للسلطة مصغرة صورة

 القضائیة الأحكام تنفیذ عن الإدارة إمتناع ظاهرة ان الا منه، 163 المادة بموجب التنفیذ ةیإلزام تكریس الدستور رغم و

 حبرًا ضدها الصادرة القضائیة الأحكام تبقى و التنفیذ عن تمتنع الأحیان من الكثیر فيو  حیث شائعة، أصبحتضدها  الصادرة

 .الدستوري للنص خرقًا یشكل و به، المقضى الشيء حجیة مبدأ و یتعارض ما هو و ورق، على

هل فعلا تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة یخضع  :التاليرسمنا إشكالیة الموضوع قید الدراسة كمن هذا المنطلق  و

  لسیادة القانون أم لسلطة الإدارة؟

 ومبررات صور إلى والإشارة ،التنفیذ مفهوم كذا و الإداري الطابع ذات القضائیة الأحكام مفهوم تحدید في الدراسة كزتتر 

المشرع  استحدث الإداریة القضائیة الأحكام تنفیذ في القانون لسیادة اضمان و ،الإداریة القضائیة الأحكام تنفیذ عدم عن الإدارة

 حكامهلأ الاستجابة الإدارة رفض حالة في استعمالها الإداري للقاضي یمكن آلیات المتمم و المعدل إ .م .إ. ق بموجب ئرياز الج

  .للإدارة أوامر وتوجیه ، التهدیدیة  مةالغرا الآلیات هذه واهم

The summary 

No problem arises when the administration voluntarily and on its own initiates the 
implementation of the judicial ruling issued against it, according to the deadlines and procedures 
stipulated by law. With many powers and privileges conferred on it by law, as a miniature of the 
executive power. 

Although the Constitution enshrines mandatory implementation under Article 163 of it, the 
phenomenon of the administration’s refusal to implement judicial rulings issued against it has 
become common, as in many cases it refuses to implement and judicial rulings issued against it 
remain ink on paper, which contradicts the principle Authenticity of the thing decided, and 
constitutes a violation of the constitutional text. 

And from this point of view, we drew the problem of the subject under study as follows: Is 
the implementation of administrative judicial rulings actually subject to the rule of law or to the 
authority of the administration? 

The study is based on defining the concept of judicial rulings of an administrative nature, 
as well as the concept of implementation, and referring to the forms and justifications of the 
administration for not implementing administrative judicial rulings. In order to ensure the rule of 
law in the implementation of administrative judicial rulings, the Algerian legislator has developed, 
according to the amended and supplemented Civil and Administrative Procedure Code, 
mechanisms that the administrative judge can use in the event that the administration refuses to 
respond to his rulings. The most important of these mechanisms are the threatening fine and 
directing orders to the administration. 
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